
 أ‌‌
 

 الجمهورية اليمنية 

 العلمي  والبحثوزارة التعليم العالي 

 جامعة المستقبل 

 والمالية  العلوم الإدارية كلية 

 العلوم المالية والمصرفية قسم 

 

 )في الاقتصاد اليمني( دور السياسة النقدية في معالجة التضخم 

(2015-2020) 

‌على‌درجة‌البكالوريوس‌الحصول‌‌متطلبات‌ل‌ستكماللا‌‌مقدم‌بحث‌

 

 إعداد

 نسرين فتحي السيد أحمد 

 شيماء عبدالله الرجامي 

 إنغام أحمد مطاع تقي الدين 

 نوار محمد الشميري 

 نوف محمد البوساني 

 

 ر كتوالد ت إشرافتح

 الشوكاني محمد 

 

‌م‌2020/2021



 ب‌‌‌
 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌



 ت‌‌‌
 

‌الإهداء‌

رت وربت ومن جسدها  واضع لمن حملتني وهنن على وهن وسهاهدي العمل المت

كلمة نقشت في ذاكرتي ونطق بها اللسان يا من جعل  أعذبأعطت وغذت يا 

 الرحمن الجنة تحت قدميك "أمي العزيزة"

الى من لعبني وداعبني كطفل بل كرضيع الى من كان سبباً في نجاحي "أبي 

الغالي" انت الوجود وانت الجود وانت العطاء وانت السخاء وانت الحياة ومنك  

 استمد

والى أستاذ وعميد كلية العلوم الإدارية " "اسالكما الرضا والسلوان ان شاء الله

محمد / العلوم المالية والمصرفيةوالمالية / خالد العليمي والأستاذ رئيس قسم 

 .الصلوي

  لى كل من مد يد العونوإ

 كلمة طيبة ومشجعة.  يمن وجه ل وإلى كل
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 الآية

 

 

 

 قال تعالى 

إنَّ في خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ واختلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأولي الألباب {

الَّذين يذَْكُرونَ الله قياماً وقعوداً وعلى جُنوبهم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السَّـمواتِ  

نـا مـا خـلَقْت هذا باطلاً سـبحانكَ فَقِناَ عذابَ النَّار  }والأرضِ ربّـَ

 ( 191ـ190آل عمران آية  3) 

 صدق الله العظيم 
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 الشكر والتقدير 

 

 "شهد الله انه لا اله إلا هو والملائكة والو العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم"

 ( 99آل عمران )

 واحمده‌سبحانه‌علي‌‌يعلم،الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌الذي‌علم‌الإنسان‌ما‌لم‌

 والصلاة‌والسلام‌على‌سيدنا‌محمد‌‌‌البحث،إنجاز‌هذا‌‌على‌ناتوفيقه‌وعونه‌ل‌

 .وسلموصحبه‌‌ألهوعلى‌

 في‌إتمام‌هذه‌‌اتقدم‌بالشكر‌لله‌سبحانه‌وتعالى‌أولا‌وأخيرا‌أن‌وفقن‌ن‌‌افإنن‌

 .الدراسة

رئيس‌قسم‌العلوم‌‌‌الشوكاني‌محمد‌‌بالشكر‌والتقدير‌والعرفان‌للأستاذ‌الدكتور‌/كما‌أتقدم‌‌

‌‌والدكتور/‌محمد‌الصلوي‌رحمة‌الله‌عليه‌‌كلية‌العلوم‌الإدارية‌والمالية،‌المالية‌والمصرفية

مدة‌‌‌طيلةالإرشاد‌و‌‌المشورة‌والنصح‌نابالإشراف‌على‌هذه‌الدراسة‌والذي‌قدم‌ل‌االذي‌تكرم

 .الدراسة

 يمي،‌لالعخالد‌تقدم‌بالشكر‌لكل‌من‌الأستاذ‌الدكتور‌/‌نكما‌

من‌الملاحظات‌‌‌إثراء‌دليزدا،‌لما‌تفضلا‌في‌مناقشة‌البحث‌جميل‌الجويد‌والدكتور‌/

 .سيقدمانهاوالتوصيات‌التي‌

‌‌‌الهمداني‌يعبد‌الهادالأستاذ‌الدكتور‌/‌مستقبلأن‌اشكر‌رئيس‌جامعة‌ال‌اكما‌لا‌يفوتن‌

 .مساعدةالعون‌و‌ال‌ومد‌يد‌الدائمتعاونهم‌ل‌لىع

شكر‌إلى‌أغلى‌اشخاص‌‌أعظم‌نسىنولا‌‌‌الزملاءالاهل‌و‌‌تقدم‌بالشكر‌إلى‌جميعن‌‌وأخيرا ‌

 .‌ناوكان‌سببا ‌في‌تفوق‌ناوارشاد‌ناكل‌دكتور‌قام‌بتدريس‌وبناإلى‌قل

 ساهم‌وساعد‌وكل‌منكل‌من‌كان‌له‌دور‌من‌قريب‌أو‌بعيد‌‌وجزا‌الله‌خيرا ‌

 .البحثنجاز‌هذا‌إفي‌

 ق والله ولي التوفي
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 ملخص البحث  

وتمثلت‌ اليمني،‌ الاقتصادي‌ في‌ التضخم‌ معالجة‌ في‌ النقدية‌ السياسة‌ دور‌ البحث‌  تناول‌

التضخم‌وتكمن‌اهمية‌البحث‌في‌الكشف‌عن‌السياسة‌‌‌‌معالجة‌‌‌في‌ما‌هو‌دور‌السياسة‌في‌مشكلة‌البحث‌‌

كما‌هدف‌البحث‌الى‌معرفة‌دور‌السياسة‌النقدية‌في‌معالجة‌التضخم‌‌‌‌النقدية‌التي‌يتبعها‌البنك‌المركزي،

تحقيق‌الاستقرار‌ورفع‌‌‌‌كبح‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور‌و‌كيفية‌‌‌‌ومحاولة‌التعرف‌على‌

اليمني الريال‌ المركزي‌‌قيمة‌ ومراحل‌‌للبنك‌ ونشاتها‌ بتعريفها‌ اولا ‌ النقدية‌ السياسة‌ على‌ البحث‌ ،‌وركز‌

النقدية‌وأهدافها‌وأساليب لها‌أنواع‌‌تطورها‌وانواعها‌وما‌أهمية‌السياسة‌ التي‌ النقدية‌ ها‌وأدوات‌السياسة‌

العمل‌من‌خلال‌‌ النقدية‌ووكيف‌يمكن‌ أنواعه‌وأسباب‌‌الأدوات‌ التضخم‌ووضح‌ البحث‌على‌ ثانيا ‌ركز‌

 واثاره‌وكيف‌يأثر‌على‌النمو‌وينتج‌عنه‌لامساواة‌لكي‌يوضح‌كيف‌تعالج‌السياسة‌النقدية‌هذه‌الظاهرة‌

ومن‌خلال‌مراجعة‌الدراسات‌السابقة‌والمادة‌النظرية‌المتعلقة‌بالموضوع،‌وصياغة‌بعض‌الفرضيات‌‌

والإجابة‌على‌تساؤلاتها.‌تم‌اتباع‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌في‌البحث‌وذلك‌بتصميم‌‌لتحقيق‌أهداف‌الدراسة‌‌

وتوزيع‌استبانة‌علمية‌محكمة‌على‌مجتمع‌الدراسة‌مكونة‌من‌ثلاثة‌محاور.‌ومن‌ثم‌تحليل‌بيانات‌الاستبانة‌‌

"الحزم‌‌‌‌(‌SPSS(‌)Statistical package for social sciencesمن‌خلال‌البرنامج‌الإحصائي‌)

الإحصائية‌للعلوم‌الاجتماعية".‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌تمثلت‌في‌وجود‌‌

‌طرق‌يمكن‌من‌خلالها‌معالجة‌التضخم.‌
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abstract 

The research dealt with the role of monetary policy in addressing inflation 

in the Yemeni economy 

The research problem is what is the role of politics in addressing inflation 

and the importance of research lies in revealing the monetary policy 

followed by the central bank, as the research aims to know the role of 

monetary policy in addressing inflation and trying to identify how to curb 

inflation and achieve flexibility in prices and wages and achieve stability 

and raise the value The Yemeni riyal for the Central Bank, and the 

research focused on monetary policy, first, with its definition, origins, 

stages of development and types, and what is the importance of monetary 

policy, its objectives, methods, and monetary policy tools that have types 

and how to work through monetary tools. inequality to illustrate how 

monetary policy addresses this phenomenon 

By reviewing previous studies and theoretical material on the subject, and 

formulating some hypotheses to achieve the study's objectives and 

answering its questions. The descriptive analytical method was followed 

in the research by designing and distributing a controlled scientific 

questionnaire to the study population, consisting of three axes. Then, the 

questionnaire data was analyzed through the statistical program (SPSS) 

(Statistical package for social sciences). The study reached a set of 

results and recommendations represented in the existence of ways 

through which inflation can be addressed
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 :والدراسات السابقة العام الإطار / الاول الفصل

 الاطار العام للبحثالمبحث الأول:   

 الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 
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 : المقدمة 

تعد‌السياسة‌النقدية‌من‌أهم‌الأدوات‌الخاصة‌بتحقيق‌الاستقرار‌والتوازن‌الاقتصادي‌العام،‌حيث‌أنها‌من‌‌

‌ .أكثر‌الوسائل‌استعمالا ‌في‌السياسة‌الاقتصادية،‌ولكن‌نجاحها‌مرتبط‌بمدى‌دقة‌وحسن‌التعامل‌معها

والسياسة‌النقدية‌أخذت‌في‌الأوقات‌الحالية‌مكانة‌هامة‌بين‌السياسات‌الاقتصادية‌الأخرى‌وأصبح‌دورها‌‌‌‌‌‌‌

حاسم‌في‌التأثير‌على‌مختلف‌التغيرات‌الاقتصادية‌ويظهر‌ذلك‌بوضوح‌من‌خلال‌الارتباط‌بالمشاكل‌‌

الة‌عندما‌تتوفر‌الظروف‌‌وفي‌هده‌الح‌الاقتصادية‌كالتضخم‌وتدهور‌العملات‌المحلية‌بالحلول‌النقدية‌

الملائمة‌للسياسة‌النقدية‌تتدخل‌بإجراءاتها‌وأدواتها‌ومنهجيتها‌لتكييف‌عرض‌النقود‌مع‌مستوى‌النشاط‌‌

الاقتصادي،‌ومن‌ذلك‌تعمل‌السياسة‌النقدية‌في‌التأثير‌على‌التضخم‌من‌خلال‌الأدوات‌الكمية‌والكيفية‌‌

لوضع‌الاقتصادي،‌مثله‌مثل‌أي‌حالة‌أو‌ظاهرة‌اقتصادية‌‌للسياسة‌النقدية‌فالتضخم‌واحدا‌من‌هم‌مؤشرات‌ا

ا‌‌تهولا‌يعتبر‌بالضرورة‌حالة‌مرضية‌إلا‌بعد‌أن‌يتجاوز‌حدوده،‌كما‌يعتبر‌انخفاض‌معدلات‌التضخم‌وثبا‌

على‌معدلات‌متدنية‌حالة‌صحية‌بالضرورة،‌لأن‌قراءة‌واقع‌التضخم‌لاستيضاح‌ما‌يشير‌إليه‌رهن‌‌

عروف‌أن‌التضخم‌مؤشر‌تكمن‌خلفه‌حقائق‌قد‌تكون‌إيجابية‌وقد‌تكون‌سلبية،‌‌له.‌‌والم‌الظروف‌المرافقة

وبالتالي‌فإنه‌يجب‌السيطرة‌على‌التضخم‌قبل‌أن‌يصل‌مستوى‌الخطورة‌رهن‌أسبابه،‌فالتضخم‌ظاهرة‌‌

اقتصادية‌تصيب‌اقتصاديات‌البلدان‌النامية‌على‌السواء،‌ويزداد‌التضخم‌على‌اقتصاديات‌البلدان‌كلما‌‌

البيئة‌المناسبة‌لتنامي‌الضغوط‌التضخمية‌في‌الاقتصاد‌والتي‌تعتمد‌في‌تأثيرها‌على‌مجموعة‌من‌‌‌توافـرت‌

العوامل‌والمتغيرات‌التي‌تساهم‌في‌تغذية‌الضغوط‌التضخمية‌ودفع‌مستويات‌الأسعار‌المحلية‌نحو‌‌

ئمة‌بين‌أدواتها‌‌الارتفاع.‌واستهداف‌التضخم‌يتطلب‌توفر‌سياسة‌اقتصادية‌محكمة‌قادرة‌على‌الجمع‌والملا

المختلفة،‌وفي‌إطار‌هذه‌العملية‌التصحيحية‌نجد‌معظم‌هذه‌الدول‌تسعى‌في‌المقام‌الأول‌إلى‌جعل‌السياسات‌‌

الاقتصادية‌بصفة‌عامة‌والسياسة‌النقدية‌بصفة‌خاصة‌في‌مسارها‌الصحيح‌حتى‌تتمكن‌من‌تحقيق‌الأهداف‌‌

‌(‌159،‌ص2018)سماحي‌أحمد،‌والإصلاح.‌شفافية‌‌المسطرة‌بدرجة‌أكبر‌من‌الدقة‌والفعالية‌ومزيد‌من‌ال

 .‌دور‌السياسة‌النقدية‌في‌معالجة‌التضخم‌الضوء‌في‌هذه‌الدراسة‌على‌دراسة‌ما‌‌سلطنسوف‌‌
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  :بحثمشكلة ال 

العملات‌‌‌‌تجاها‌‌‌الريال‌اليمنيظروف‌اقتصادية‌صعبة‌تسببت‌في‌تدهور‌سعر‌صرف‌‌‌‌اليمنيعانى‌الاقتصاد‌‌

م،‌خصوصا‌‌1995ريالا‌للدولار‌خلال‌‌‌‌160انخفاضه‌حتى‌وصل‌إلى‌‌‌الريال‌واصلم،‌‌1990عام‌‌‌‌الأجنبية‌

نظام باتباع‌ المركزي‌ البنك‌ قيام‌ الصرف‌‌بعد‌ )التعويم(‌‌سعر‌ التضخم‌‌‌‌الحُر‌ ارتفاع‌معدلات‌ الى‌ ادى‌ وهذا‌

قيمته‌في‌السوق‌المحلية‌والخارجية،‌مما‌استلزم‌استحداث‌ادوات‌جديدة‌من‌شأنها‌تحقيق‌‌‌‌ريال‌اليمنيوفقدان‌ال

بلغ‌سعر‌صرف‌الدولار‌إلى‌‌‌‌2015،‌الازمة‌عام‌‌ريال‌اليمنيالاستقرار‌في‌سعر‌الصرف‌واستقرار‌قيمة‌ال‌

البنك‌المركزي‌‌‌ريال‌بسبب‌الأوضاع‌الحالية‌في‌اليمن،‌وتناقص‌الاحتياطي‌النقدي‌الأجنبي‌لدى‌‌‌250أكثر‌من‌‌

مليار‌من‌الشهر‌ذاته‌العام‌‌‌2.1إلى‌‌2014مليار‌دولار‌في‌ديسمبر‌من‌العام‌‌4.7،‌حيث‌تضاءل‌من‌اليمني

دعما ‌للعملة‌‌‌‌2012الماضي‌التي‌تشمل‌في‌الأصل‌وديعة‌سعودية‌بقيمة‌مليار‌دولار‌طلبها‌الرئيس‌اليمني‌عام‌‌

وصل‌الريال‌لأدنى‌مستوياته‌‌و‌‌‌بوديعة‌أجنبية‌تفاديا ‌لانهيار‌الريال‌الكامل الحكومة‌اليمنية‌المحلية.‌وقد‌استنجدت‌

،‌ويتذبذب‌نزولا ‌حتى‌‌2016ريال‌يمني‌في‌أواخر‌‌‌‌400خلال‌هذه‌الفترة‌حيث‌وصل‌الدولار‌الواحد‌يوازي‌‌

2018في‌أكتوبر‌‌.‌‌ريال‌للدولار‌الأمريكي‌‌363ب‌‌‌‌2017الأقل‌في‌بداية‌يوليو‌‌‌‌ريال،‌واستقر‌على‌‌‌350

ريال‌للدولار‌الواحد،‌وقدمت‌السعودية‌منحة‌إلى‌البنك‌‌‌830وصل‌سعر‌الصرف‌للدولار‌الواحد‌أكثر‌من‌‌

بعد‌تدهور‌‌‌‌2018مليون‌دولار‌للحد‌من‌تدهور‌العملة،‌وفي‌نوفمبر‌‌‌‌200المركزي‌اليمني‌في‌عدن‌قيمتها‌‌

ريال‌مقابل‌الدولار‌ولكن‌‌‌‌450حاد‌استعاد‌الريال‌عافيته‌حيث‌حدد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌سعر‌الصرف‌بواقع‌‌

من‌الحكومة‌‌‌‌متخذةريال‌لدولار‌الواحد‌وبعد‌اجراءات‌‌‌‌800إلى‌الارتفاع‌‌‌‌2019عاد‌إلى‌سعر‌صرف‌في‌عام‌‌

إلى‌‌‌‌‌‌700الى‌السعر‌‌‌‌خفض‌استطاعة‌‌ البنك‌‌‌‌600ثم‌ المركزي‌في‌عدن‌بسعر‌‌وبعد‌ذلك‌صدر‌قرار‌من‌

وتخطه‌وبعد‌فترة‌ارتفع‌مرة‌اخرة‌‌‌‌456ولكن‌استمر‌لفترة‌ونزل‌إلى‌‌‌‌505صرف‌الدولار‌الواحد‌يساوي‌‌

600‌.‌

المشكلة الرئيسية: 

ما دور السیاسة النقدیة  في معالجة التضخم؟ 

الاسئلة الفرعية الاتية: تفرع تومن السؤال الرئيسي 

؟‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور‌‌كبح‌‌كيف‌يمكن‌‌-1

الأجنبية‌‌‌ت‌العملاب‌مقارنة‌‌‌لبنك‌المركزيل‌ورفع‌قيمة‌الريال‌اليمني‌‌النقدي‌تحقيق‌الاستقرارالعلاقة‌بين‌‌‌ما‌-2

‌؟‌الاخرى

: البحث هدافأ

.‌معالجة‌التضخم‌و‌السياسة‌النقدية‌العلاقة‌بين‌‌التعرف‌على‌‌-1

وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور.‌التضخم‌‌بين‌كبح‌ى‌العلاقة‌‌عل‌عرف‌الت‌-2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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على‌‌‌-3 بين‌‌‌‌التعرف‌ اليمني‌العلاقة‌ الريال‌ قيمة‌ الاستقرار‌ورفع‌ المركزي‌‌تحقيق‌ بالعملات‌‌‌‌مقارنة‌‌‌للبنك‌

 . الأجنبية‌الأخرى

: بحث أهمية ال

- علمية:

معالجة‌التضخم.‌في‌‌السياسية‌النقدية‌المستخدمة‌البحوث‌التي‌تتناول‌أهمية‌‌زيادة‌عدد‌‌-1

والافراد‌والمؤسسات‌اليمنية.‌‌‌لدى‌البنوك‌النقدي‌المساهمة‌في‌رفع‌درجة‌الوعي‌‌-2

اثراء‌المكتبة‌بهذا‌البحث‌والتطوير‌العلمي.‌‌-3

-عملية: 

يتناول‌ظاهرة‌خطيرة‌وهي‌التضخم‌وفي‌أغلب‌البلدان‌التي‌وصلت‌فيها‌معدلات‌‌يستمد‌البحث‌أهميته‌من‌كونه‌‌

التضخم‌إلى‌مستويات‌مرتفعة‌جدا ‌مما‌استلزم‌وضع‌معالجات‌وانتهاج‌سياسية‌استهداف‌التضخم‌من‌اجل‌‌

‌تحقيق‌هدف‌استقرار‌الأسعار.‌

 

بحث: فرضيات ال

:‌ليةامن‌اجل‌الاجابة‌على‌التساؤلات‌المشكلة‌وتحقيقي‌اهداف‌البحث‌سوف‌يقوم‌الباحث‌بصياغة‌الفرضيات‌الت

.‌ومعالجة‌التضخم‌‌‌السياسة‌النقديةتوجد‌علاقة‌ذات‌دلالة‌احصائية‌بين‌لا‌‌-1

بين‌القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور.‌توجد‌علاقة‌لا‌‌-2

معالجة‌التضخم‌

 السياسة‌النقدية‌

تحقيق‌مرونة‌في‌

 الأسعار‌والأجور‌

تحقيق‌الاستقرار‌‌

ورفع‌قيمة‌الريال‌‌

 اليمني‌‌
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.بنك‌المركزيلل‌ورفع‌قيمة‌الريال‌اليمني‌‌‌دون‌تضخم‌تحقيق‌استقرار‌علاقة‌بين‌‌‌توجد‌لا‌‌-3

:منهجية البحث

عام‌‌ بوجه‌ العلمية‌ الدراسات‌ في‌ المستخدمة‌ المهمة‌ المناهج‌ ابرز‌ احد‌ التحليلي‌ الوصفي‌ في‌‌المنهج‌ تساهم‌

التعرف‌على‌ظاهرة‌الدراسة‌ووضعها‌في‌اطارها‌الصحيح‌وتتميز‌بطريقتها‌الواقعية‌في‌التعامل‌مع‌مشكلة‌‌

المكا‌ او‌ الميدان‌ قلب‌ في‌ الباحث‌ لوجود‌ نظرا ‌ اعتمدت‌البحث‌ ولذلك‌ بالدراسة‌ المتعلق‌ هذا‌‌‌‌ن‌ معالجة‌ في‌

حوث‌العلمية‌وذلك‌لوصف‌المفاهيم‌‌الموضوع‌على‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌والذي‌يعتبر‌ضروري‌في‌الب

من‌خلال‌المعطيات‌والأرقام‌والتعديلات،‌وذلك‌لمعرفة‌‌‌‌،‌وتحليلهبالسياسة‌النقديةعامة‌خاصة‌تلك‌المتعلقة‌‌ال

‌.‌معالجة‌التضخم‌في‌‌السياسة‌النقدية‌دور‌

: حدود البحث

2021-‌2020-‌زمانية

مركزي‌البنك‌ال -مكانية:

دور‌السياسة‌النقدية‌في‌معالجة‌التضخم‌‌- موضوعية:

. المركزي اليمنيموظفين ومدراء البنك   -البحث:مجمع عينة 

 البيانات صادر جمع م

يتم‌جمع‌البيانات‌لتحقيق‌أهداف‌واختبار‌الفرضيات‌البحث‌كالاتي:‌

مصادر أولية:  (1

كأداةوتعتمد‌على‌البيانات‌التي‌تم‌جمعها‌من‌الميدان‌عبر‌الاستبيان‌الذي‌تم‌توزيعه‌على‌عينة‌الدراسة.‌‌

‌رئيسة‌والتي‌تم‌تصميمها‌خصيصا ‌لهذا‌الغرض.‌

ية: انومصادر ث (2

والتقارير‌الرسمية‌من‌معدلات‌التضخم‌التي‌تناولت‌تم‌فيها‌الاعتماد‌على‌المراجع‌والكتب‌والدوريات‌‌

‌الحصول‌على‌المتاح‌من‌تلك‌المراجع‌وبما‌يخدم‌أهداف‌الدراسة.‌‌احثات‌البوا‌الموضوع‌وقد‌حاول
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مصطلحات البحث 

السياسة‌التي‌تتبناها‌السلطة‌النقدية‌لدولة‌ما‌للتحكم‌إما‌في‌سعر‌الفائدة‌المستحق‌الدفع‌‌‌‌هيالسياسة النقدية:  

لضمان‌استقرار‌الأسعار‌والثقة‌العامة‌‌،‌‌كمحاولة‌لخفض‌التضخم‌‌غالبا ‌‌‌النقود،أو‌عرض‌‌‌‌للاقتراض‌قصير‌

 بقيمة‌واستقرار‌عملة‌الدولة.‌

التوسيعية:   السياسة‌‌تالسياسة  تحافظ‌ الاقتصاد.‌ لتحفيز‌ إجراءاتها‌ النقدية‌ السلطة‌ تستخدم‌ عندما‌ حدث‌

التوسعية‌على‌أسعار‌الفائدة‌قصيرة‌الأجل‌بمعدل‌أقل‌من‌المعتاد‌أو‌تزيد‌من‌إجمالي‌المعروض‌من‌النقود‌في‌‌

ركود‌عن‌طريق‌خفض‌‌الاقتصاد‌بسرعة‌أكبر‌من‌المعتاد.‌يتم‌استخدامه‌تقليدي ا‌لمحاولة‌تقليل‌البطالة‌أثناء‌ال‌

عادة‌ما‌تقلل‌من‌قيمة‌العملة‌‌‌‌المتداولة،‌عن‌طريق‌زيادة‌كمية‌العملة‌‌‌‌التوسعيةأسعار‌الفائدة‌السياسة‌النقدية‌‌

الصرف )سعر‌ الأخرى‌ للعملات‌ المزيد‌‌‌‌(،بالنسبة‌ من‌شراء‌ الأجانب‌ المشترون‌ سيتمكن‌ الحالة‌ هذه‌ وفي‌

‌بعملتهم‌في‌الدولة‌مع‌انخفاض‌قيمتها‌عملة.‌

الانكماشية  من‌‌‌‌:السياسة  أكبر‌ الأجل‌ قصيرة‌ فائدة‌ معدلات‌ على‌ نمو‌‌‌‌المعتاد،تحافظ‌ معدل‌ وتبطئ‌

أو‌حتى‌تخفضه‌لإبطاء‌النمو‌الاقتصادي‌قصير‌الأجل‌وتقليل‌التضخم.‌يمكن‌أن‌تؤدي‌‌‌‌النقدي،‌المعروض‌‌

مما‌قد‌يؤدي‌في‌‌‌‌ركات،والش‌السياسة‌الانكماشية‌إلى‌زيادة‌البطالة‌والاقتراض‌والإنفاق‌من‌قبل‌المستهلكين‌‌

‌.‌النهاية‌إلى‌ركود‌اقتصادي‌إذا‌تم‌تنفيذها‌بقوة‌كبيرة

العام‌‌‌‌هو‌ارتفاع‌عام‌في‌مستوى‌السعر‌في‌الاقتصاد‌خلال‌فترة‌زمنية.  :التضخم المستوى‌ عندما‌يرتفع‌

في‌‌‌‌أقل‌من‌السلع‌والخدمات؛‌وبالتالي،‌يعكس‌التضخم‌انخفاضا ‌‌‌للأسعار،‌تشتري‌كل‌وحدة‌من‌العملات‌عددا ‌

.‌خسارة‌القيمة‌الحقيقية‌في‌وسيط‌التبادل‌ووحدة‌الحساب‌داخل‌الاقتصاد‌‌‌-‌القوة‌الشرائية‌لكل‌وحدة‌من‌المال

المقياس‌‌ للسلع‌والخدمات.‌ العام‌للأسعار‌ المستوى‌ عكس‌التضخم‌هو‌الانكماش،‌وهو‌انخفاض‌مستدام‌في‌

للتضخم‌هو‌معدل‌التضخم،‌النسبة‌المئوية‌للتغير‌السنوي‌في‌مؤشر‌الأسعار‌العام،‌عادة‌مؤشر‌أسعار‌‌الشائع‌

‌.‌المستهلك‌بمرور‌الوقت‌
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الدراسات السابقة: الثانيحث المب

: 2016 ادم دراسة  -1

النقدية‌في‌ضبط‌‌ السياسة‌ دور‌ الدراسة‌موضوع‌ التضخم‌‌‌‌التضخم،تناولت‌ ان‌ الدراسة‌في‌ وتمثلت‌مشكلة‌

ته‌‌لافي‌تخفيض‌معد‌‌لا ‌بد‌للسياسة‌النقدية‌ان‌تلعب‌دورا‌فاعلاقتصاد‌القومي‌ولذلك‌‌لاظاهرة‌نقدية‌تؤثر‌على‌ا

اثيوبيا‌خاصة.‌واختبرت‌الدراسة‌‌‌‌معدل‌التضخم‌في‌العالم‌عامة‌وفي‌‌علىوكذلك‌في‌تحديد‌العوامل‌المؤثرة‌‌

فروض‌بجانب‌الفرض‌الرئيسي‌القائل‌بان‌تطبيق‌سياسة‌نقدية‌سليمة‌بأدواتها‌المختلفة‌تساهم‌في‌حل‌‌‌‌عدة

المنهج‌‌الاقت‌‌لامشكال الدراسة‌ واتبعت‌ والبطالة،‌ التضخم‌ مثل‌ العالم‌ دول‌ اقتصاديات‌ تواجه‌ التي‌ تصادية‌

‌أبرزها.‌دة‌نتائج‌كان‌من‌الوصفي‌التحليلي‌والتاريخي،‌وتوصلت‌لع

زيادة‌رقام‌الي‌ان‌اي‌‌لاة‌طردية‌بين‌التضخم‌وعرض‌النقود‌في‌اثيوبيا‌حيث‌تؤشر‌الاقان‌هنالك‌ع -1

 .‌في‌كمية‌النقود‌قد‌تقود‌الي‌تضخم‌

‌.‌قة‌عكسية‌بين‌سعر‌الصرف‌والتضخملاوجد‌عت -2

لعالم‌وجاءت‌توصياتها‌‌قتصادية‌في‌الاتطبيق‌السياسة‌النقدية‌وفق‌الضوابط‌والقوانين‌يحل‌المشكلة‌ا -3

‌أبرزها.‌على‌ما‌توصلت‌اليه‌من‌نتائج‌كان‌‌بناء ‌

قتصادي‌لتكون‌قادرة‌‌الاسواق‌النقدية‌في‌النشاط‌‌الاستفادة‌منها‌في‌‌للادوات‌‌لاالعمل‌على‌تطوير‌هذه‌ا -1

‌.قتصادية‌التي‌تواجه‌المجتمعات‌الات‌لامقاومة‌المشك‌على

 .المخططة‌‌الأهدافالتنسيق‌بين‌السياستين‌المالية‌والنقدية‌لتدعيم‌فعالية‌السياسة‌النقدية‌في‌تحقيق‌ -2

ان‌الدراسة‌‌‌‌:‌التضخم‌تناولت‌موضوع‌دور‌السياسة‌النقدية‌في‌ضبط‌‌الي‌‌‌‌ولقد استقدنا من الدراسة السابقة 

قتصاد‌القومي‌لانقدية‌تؤثر‌على‌ا‌‌‌ظاهرةوان‌التضخم‌‌النقدية‌وهذا‌ما‌كان‌مرجعا ‌جيدا ‌لنا‌‌‌‌وضحت‌السياسة

للتخلص‌من‌الارتفاع‌‌انه‌‌وانه‌توجد‌علاقة‌عكسية‌بين‌سعر‌الصرف‌والتضخم‌وهذا‌من‌وضحته‌دراستنا‌‌

الدائم‌في‌السلع‌والخدمات‌يجب‌اولا ‌التعرف‌على‌مسببات‌التضخم‌والقضاء‌عليه‌لأنه‌سبب‌هذا‌الارتفاع‌

2014: داؤود دراسة -2

مي‌وتمثلت‌مشكلة‌الدراسة‌في‌كيفية‌عمل‌‌لاسالاقتصاد‌‌الاتناولت‌الدراسة‌موضوع‌السياسة‌النقدية‌في‌ظل‌‌

ا اقتصادي‌ النقدية‌في‌ظل‌نظام‌ فائدة‌محدده‌سلفا.‌واختبرت‌‌‌‌لامي‌‌سلاالسياسة‌ دفع‌سعر‌ او‌ بقبض‌ يسمح‌

ترتبط‌‌‌‌لا‌الدراسة‌عدة‌فروض‌بجانب‌الفرض‌الرئيسي‌والقائل‌بأن‌من‌الممكن‌استحداث‌ادوات‌سياسة‌نقديه‌‌
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مي‌واتبعت‌الدراسة‌المنهج‌التاريخي‌والوصفي‌التحليلي‌ومنهج‌دراسة‌‌لاسلاقتصاد‌الابسعر‌الفائدة‌في‌ظل‌ا

‌:‌أبرزها‌راسة‌الي‌عدة‌نتائج‌كان‌الحالة‌وتوصلت‌الد‌

عه.‌مي‌الذي‌اتبلاسلاقتصاد‌الااستطاع‌السودان‌ان‌يصمم‌سياسة‌نقدية‌في‌ظل‌ا.‌1

المالية‌وا.‌ه‌2 الميزانية‌من‌‌لايمنة‌السياسة‌ العجز‌في‌ البنك‌المركزي‌في‌تمويل‌ معوقات‌‌‌‌أبرز‌عتماد‌على‌

‌.‌السياسة‌النقدية‌

زها:‌‌على‌نتائج‌كتن‌أبروجاءت‌توصياتها‌بناء ‌

القطاع‌‌‌‌على‌ضرورة‌التنسيق‌بين‌السياسات‌المالية‌والنقدية‌بما‌يضمن‌عدم‌هيمنة‌وضع‌المالية‌العامة‌‌.‌‌1

‌النقدي‌‌

.من‌من‌اجل‌خلق‌بيئة‌استثمارية‌جذابة‌لاستقرار‌السياسي‌وتوفير‌الاهتمام‌بالاا‌‌.2

.توحيد‌اسعار‌الصرف‌المتعددة.‌‌3

انه‌من‌‌‌‌:‌الإسلامي‌قتصاد‌‌الاالسياسة‌النقدية‌في‌ظل‌‌‌‌تناولت‌موضوع‌الي‌‌‌‌ولقد استقدنا من الدراسة السابقة 

لا‌‌‌الإسلامي‌قتصادي‌‌لانظام‌االصعب‌التعامل‌مع‌التضخم‌في‌ظل‌الاقتصاد‌الإسلامي‌والسبب‌في‌ذلك‌ان‌‌

‌.‌يسمح‌بقبض‌او‌دفع‌سعر‌فائدة‌محدده‌سلفا‌

:2013 شهاددراسة  -3

قتصادية‌‌لاعلى‌التنمية‌ا‌‌‌وأثرهاتناولت‌الدراسة‌موضوع‌السياسة‌النقدية‌للبنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌افريقيا‌‌

وقد‌تمثلت‌مشكلة‌الدراسة‌في‌السؤال‌الرئيسي‌ما‌مدى‌مساهمة‌السياسات‌النقدية‌للبنك‌المركزي‌‌‌‌تشاد،في‌‌

الرئيسي‌والقائل‌بأن‌السياسات‌‌‌‌واختبرت‌الدراسة‌عدة‌فروض‌بجانب‌الفرض‌‌‌تشاد؟‌في‌تحقيق‌التنمية‌في‌‌

.‌‌الأعضاءالنقدية‌التي‌يتبعها‌البنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌افريقيا‌ساهمت‌في‌تحقيق‌التنمية‌في‌غالبية‌تلك‌الدول‌‌

‌‌‌أبرزها:‌وتوصلت‌لعدت‌نتائج‌كان‌ .الحالةواتبعت‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌مع‌دراسة‌

افريقيا‌ليس‌مستقل‌بذاته‌بل‌ان‌هناك‌قوه‌اخرى‌تسيطر‌عليه‌وتؤثر‌‌ان‌البنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌‌ -1

 في‌قراراته‌وهي‌فرنسا‌
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حتياطي‌النقدي‌للبنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌افريقيا‌تختلف‌عن‌غيره‌من‌البنوك‌المركزية‌‌لاان‌نسبة‌ا‌ -2

 الأخرى.‌

 حتياط‌لاخار‌واد‌الاتتمحور‌السياسة‌النقدية‌للبنك‌المركزي‌حول‌السيطرة‌على‌التضخم‌وتقوية‌عملية‌‌ -3

-‌أبرزها:‌وجاءت‌توصياتها‌بناء‌على‌ما‌توصلت‌اليه‌من‌نتائج‌كان‌من‌

 تتأخر‌في‌انشاء‌عملتها‌الموحدة‌المستقلة‌الخاصة‌بها‌‌‌لاافريقيا‌ان‌‌‌علىيجب‌‌ -1

قتصادية‌والنقدية‌ان‌يبسطوا‌للناس‌المسائل‌النقدية‌ونتائج‌استخدام‌‌لايجب‌على‌المختصين‌في‌الشئون‌ا -2

 جتماعية‌لاقتصادية‌والاالنقدية‌على‌اوضاعهم‌االقوة‌

  .كفاءة‌‌أكثر‌العمل‌على‌تدريب‌وتأهيل‌العاملين‌لجعلهم‌ -3

السياسة‌النقدية‌للبنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌افريقيا‌‌‌‌تناولت‌موضوعالي‌‌‌‌ولقد استقدنا من الدراسة السابقة

حتياطي‌النقدي‌للبنك‌المركزي‌لدول‌وسط‌افريقيا‌تختلف‌‌لا‌نسبة‌ا‌‌:‌انه‌تشاد‌قتصادية‌في‌‌لاعلى‌التنمية‌ا‌‌وأثرها

وانه‌بالحديث‌عن‌الاحتياط‌يجب‌على‌البنك‌المركزي‌اليمني‌رفع‌‌‌‌الأخرى‌عن‌غيره‌من‌البنوك‌المركزية‌‌

نسبة‌الاحتياطي‌لمواجهة‌المشاكل‌الاقتصادية‌وعلى‌راسهم‌التضخم‌الذي‌يعتبر‌سبب‌في‌ارتفاع‌أسعار‌السلع‌‌

 لة.‌وتدهور‌قيمة‌العم

Choubhri Ehsan V AND Hukura Dalia  2001دراسة   -4

دولة‌من‌الدول‌المتقدمة‌والنامية‌إلى‌أن‌هناك‌علاقة‌قوية‌‌‌‌20توصل‌الباحثان‌بعد‌أن‌أجريا‌دراستهما‌على‌‌

إيجابية‌بين‌أسعار‌الصرف‌ومستوى‌التضخم‌في‌هده‌الدول،‌إذ‌هيمن‌مستوى‌التضخم‌على‌العوامل‌الأخرى‌‌

لك‌على‌أن‌ارتفاع‌مستويات‌الأسعار‌‌ذ‌تفسير‌الاختلافات‌التي‌تثير‌أسعار‌الصرف‌ويستند‌‌‌‌الاقتصادية‌في‌

المحلية‌يترتب‌عليه‌زيادة‌الطلب‌على‌السلع‌الأجنبية‌وبالتالي‌سيزيد‌الطلب‌على‌العملة‌الأجنبية،‌وهو‌ما‌‌

‌.‌ليةيؤدي‌في‌اية‌المطاف‌إلى‌انخفاض‌سعر‌العملة‌المح

إلى‌أن‌هناك‌علاقة‌قوية‌إيجابية‌بين‌أسعار‌الصرف‌‌‌تناولت‌موضوع‌الي‌‌‌‌الدراسة السابقة ولقد استقدنا من  

دولة‌من‌الدول‌المتقدمة‌والنامية:‌ووضحت‌الدراسة‌ان‌مستوى‌التضخم‌‌‌‌20وقد‌طبقت‌على‌‌‌‌ومستوى‌التضخم‌

ؤثر‌على‌‌المرتفع‌هيمن‌على‌باقي‌العوامل‌الاقتصادية‌الأخرى‌وطابق‌لدراستنا‌في‌موضوع‌ان‌التضخم‌ي‌

أسعار‌الصرف‌ويسبب‌ذلك‌زيادة‌الطلب‌على‌السلع‌والعملة‌الأجنبية‌وهذا‌يؤدي‌الى‌انخفاض‌سعر‌الحملة‌‌

‌المحلية.‌
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:للبحث النظري  الإطار/  الثاني الفصل

السياسة النقدية: الأولالمبحث 

 ة النقدية السياس أدواتالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول 

والنشأة  التعريف-  نقديةال  السياسة

من‌خلال‌الرقابة‌على‌النقد‌‌ المصرف‌المركزي‌هي‌مجموعة‌الأعمال‌والتدابير‌التي‌يقوم‌بها‌السياسة‌النقدية

أهداف الاقتصادية‌‌لتحقيق‌ الاقتصادية‌‌و‌‌‌السياسة‌ السياسة‌ إطار‌ في‌ تقليديا ‌ النقدية‌ السلطات‌ عمل‌ يندرج‌

بالمرب عادة‌ لها‌ يرمز‌ التي‌ الأهداف‌ لتحقيق‌ المختلفة‌ السحري‌بمظاهرها‌ استخدام‌‌ - عالية‌ نمو‌معدلات‌‌‌:‌ع‌

أما‌اليوم‌فقد‌غدت‌السياسة‌النقدية‌أكثر‌التفافا ‌حول‌‌ .ميزان‌المدفوعات‌‌توازن‌‌-استقرار‌سعر‌النقد‌‌ - كامل

هو‌ أساسي‌ مركزي‌ النقدي‌هدف‌ معدلات‌ .الاستقرار‌ بتخفيض‌ للحفاظ‌‌ التضخم‌المتمثل‌ أمكن‌ إن‌ إلغاءه‌ أو‌

‌( 347، ص 2015، مسعود درواسي.‌)القوة‌الشرائية‌للنقد‌‌على

: تعريف السياسة النقدية 

بحيث‌‌ للدولة،‌لتحسين‌الاقتصاد‌والحد‌من‌التغيرات‌الدورية‌له، البنك‌المركزي‌‌بانها‌الأساليب‌التي‌يتخذها‌‌

الذي‌يؤثر‌مباشرة‌على‌أسعار‌‌‌‌money supply :بالإنجليزية‌ السياسة‌حجم‌المعروضات‌النقديّة‌تحدد‌هذه‌‌

الفائدة،‌فيتم‌تعديلها،‌وشراء،‌أو‌بيع‌السندات‌الحكومية،‌وتغبير‌الاحتياطي‌للبنوك،‌أي‌المبلغ‌المطلوب‌منها‌‌

اء‌بأن‌السياسة‌النقدية‌قليلة‌الفائدة‌‌وحتى‌القرن‌العشرين‌كان‌يعُتقد‌من‌قبل‌معظم‌الخبر‌‌الاحتفاظ‌به‌في‌الخزنة‌

في‌التأثير‌على‌الاقتصاد،‌لكن‌الاتجاهات‌التضخمية‌بعد‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌تسببت‌في‌تبنيّ‌الحكومات‌‌

لتدابير‌خفَّضت‌من‌التضخم‌وذلك‌من‌خلال‌تقييد‌النمو‌في‌عرض‌النقود،‌ويعد‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌"البنك‌‌

وبنك‌‌ الأمريكي"‌ أن‌‌المركزي‌ إلا‌ بينهما‌ الاختلافات‌ بعض‌ الرغم‌من‌ العالم،‌على‌ في‌ بنكَين‌ أكبر‌ إنجلترا‌

أساسيات‌العمليات‌مماثلة‌تقريب ا‌ويستخدم‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌"البنوك‌المركزية"‌ثلاث‌أدوات‌رئيسة‌لضبط‌‌

الأدوا هذه‌ وأول‌ الاحتياطي،‌ الخصم‌ومتطلبات‌ المفتوح‌ومعدل‌ السوق‌ النقود‌وهي‌عمليات‌ في‌‌عرض‌ ت‌

تعريف‌السياسة‌النقدية‌هي‌عمليات‌السوق‌المفتوح‌والتي‌تعد‌الأكثر‌أهمية،‌فعن‌طريق‌شراء‌أو‌بيع‌الأوراق‌‌

المالية‌الحكومية‌يؤثر‌البنك‌المركزي‌على‌عرض‌النقود‌وأسعار‌الفائدة،‌ومثال‌على‌ذلك‌إذا‌اشترى‌الاحتياطي‌‌

يق‌شيك‌مسحوب‌على‌نفسه،‌هذا‌العمل‌يخلق‌النقود‌‌الفيدرالي‌الأوراق‌المالية‌الحكومية‌فإنه‌سيدفع‌عن‌طر‌

على‌شكل‌ودائع‌إضافية‌من‌بيع‌الأوراق‌المالية‌بواسطة‌البنوك‌التجارية،‌وبإضافة‌الاحتياطات‌النقدية‌للبنوك‌‌

‌على‌تعريف‌السياسة‌‌ التجارية‌فإن‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌يمُكّن‌هذه‌البنوك‌من‌زيادة‌قدرتها‌على‌الإقراض‌وبناء 

العائد،‌‌النقد‌ من‌ التقليل‌ وبالتالي‌ أسعارها‌ إلى‌رفع‌ الحكومية‌سيؤدي‌ السندات‌ على‌ الإضافي‌ الطلب‌ فإن‌ ية‌

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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والغاية‌من‌هذه‌العملية‌هي‌تسهيل‌توافر‌الائتمان‌والتقليل‌من‌أسعار‌الفائدة،‌مما‌يشجع‌المشاريع‌على‌مزيد‌‌

مالية‌الحكومية‌من‌قبل‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌‌من‌الاستثمار‌والمستهلكين‌على‌المزيد‌من‌الإنفاق،‌وبيع‌الأوراق‌ال

الأدوات‌‌ وثاني‌ الفائدة،‌ أسعار‌ وزيادة‌ النقد‌ من‌ المعروض‌ تقليص‌ إلى‌ يؤدي‌ إذ‌ معاكس‌ تأثير‌ إلى‌ يؤدي‌

المستخدمة‌في‌تعريف‌السياسة‌المالية‌للاحتياطي‌الفيدرالي‌هي‌سعر‌الخصم،‌وهو‌سعر‌الفائدة‌الذي‌يقُرضه‌‌

ك‌التجارية،‌تؤدي‌الزيادة‌في‌سعر‌الخصم‌إلى‌خفض‌مبلغ‌الإقراض‌الذي‌تقدمه‌‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌للبنو

البنوك،‌ففي‌معظم‌الدول‌يسُتخدم‌سعر‌الخصم‌كمؤشر‌حيث‌إن‌التغيير‌في‌سعر‌الخصم‌عادة ‌ما‌يتبعه‌تغيير‌‌

النقدي السياسة‌ التجارية‌آخر‌هذه‌الأدوات‌من‌تعريف‌ البنوك‌ المفروضة‌من‌ الفائدة‌ ة‌هي‌‌مماثل‌في‌أسعار‌

مئوية‌محددة‌من‌‌ بنسبة‌ القانون‌ التجارية‌وبموجب‌ البنوك‌ تحتفظ‌ الاحتياطي،‌حيث‌ متطلبات‌ في‌ التغيرات‌

ودائعها‌والاحتياطات‌المطلوبة‌لدى‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌إما‌في‌شكل‌احتياطات‌لا‌تحمل‌الفائدة‌أو‌على‌شكل‌‌

ة‌وذلك‌من‌خلال‌زيادة‌أو‌تقليل‌متطلبات‌‌نقد،‌ويعمل‌احتياطي‌النقد‌كمكابح‌على‌الإقراض‌للبنوك‌التجاري

نسبة‌الاحتياطي،‌ويستطيع‌الفيدرالي‌"البنك‌المركزي"‌التأثير‌على‌كمية‌الأموال‌المتاحة‌للإقراض‌وبالتالي‌‌

جد ا ركيكة‌ لأنها‌ الاستخدام‌ نادرة‌ الأداة‌ وهذه‌ النقود،‌ ‌.عرض‌ شهرة)‌ بن  ص2019،  مدني   ،152.)

ة:السياسة النقدينشأة 

تعريف‌السياسة‌النقدية‌لها‌جذور‌تاريخية،‌إذ‌ارتبط‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌مع‌أسعار‌الفائدة‌وتوافر‌‌

الائتمان،‌وقد‌شملت‌أدوات‌السياسة‌النقدية‌أسعار‌الفائدة‌قصيرة‌الأجل‌واحتياطات‌البنك‌من‌خلال‌القاعدة‌‌

رات‌سك‌العملة‌وقرارات‌طباعة‌العملة‌‌النقدية،‌ولعدة‌قرون‌كان‌هناك‌شكلان‌من‌السياسة‌النقدية‌فقط،‌قرا

الورقية‌لإنشاء‌الائتمان،‌أما‌أسعار‌الفائدة‌التي‌يعُتقد‌الآن‌بأنها‌جزء‌من‌السلطة‌النقدية‌لم‌تنُسَّق‌بشكلٍ‌عام‌‌

مع‌الأشكال‌الأخرى‌للسياسة‌النقدية‌أثناء‌هذه‌الفترة،‌فقد‌كان‌ينظر‌إليها‌على‌أنها‌قرار‌تنفيذي‌وبشكل‌عام‌‌

سلطة،‌ومع‌قدوم‌شبكات‌التداول‌الكبيرة‌جاءت‌القدرة‌على‌ضبط‌السعر‌بين‌الذهب‌والفضة،‌‌في‌قبضة‌ال

وسعر‌العملة‌المحلية‌مقابل‌العملات‌الأجنبية،‌ويمكن‌تطبيق‌السعر‌الرسمي‌من‌خلال‌القانون‌حتى‌إذا‌كان‌‌

لقرن‌السابع‌في‌الصين،‌‌في‌ا jiaozi لسعر‌السوق.‌ولدت‌العملة‌الورقية‌من‌السندات‌الإذنية‌المسماة‌‌مغايرا ‌

لم‌تحل‌محل‌العملة‌المعدنية‌بل‌كانت‌تستخدم‌بجانب‌العملات‌المعدنية‌النحاسية،‌‌ jiaozi العملة‌المسماة

الورقية‌كوسيط‌متداول‌سائد،‌وفي‌وقت‌لاحق‌‌‌تستخدم‌العملةكانت‌سلالة‌يوان‌المتعاقبة‌أول‌حكومة‌

‌من‌القطع‌النقدية‌لتمويل‌الحرب‌والسلطة‌في‌الصين،‌لذا‌قاموا‌‌ ا‌هائلا  واجهت‌أسرة‌يوان‌الحاكمة‌نقص 

م‌والذي‌‌1694بطاعة‌عملات‌ورقية‌بدون‌قيود‌مما‌أدى‌إلى‌ارتفاع‌التضخم،‌ومع‌إنشاء‌بنك‌إنجلترا‌عام‌‌



13 

راق‌النقدية‌ودعم‌هذه‌النقود‌بالذهب،‌بدأت‌تتأسس‌فكرة‌تعريف‌السياسة‌‌نال‌المسؤولية‌عن‌طباعة‌الأو

النقدية‌المستقلة‌عن‌الإجراءات‌التنفيذية،‌كان‌الهدف‌من‌السياسة‌النقدية‌هو‌الحفاظ‌على‌قيمة‌العملة،‌‌

لمنع‌‌فالعملات‌الورقية‌المطبوعة‌التي‌سيتم‌تداولها‌يجب‌أن‌تكون‌متماشية‌مع‌العملة‌المعدنية،‌بالإضافة‌

ارتبط‌تأسيس‌البنوك‌المركزية‌من‌قبل‌الدول‌المصنعة‌بالرغبة‌في‌‌‌.العملات‌المعدنية‌من‌مغادرة‌التداول

الحفاظ‌على‌ربط‌الدولة‌بمعيار‌الذهب،‌والتداول‌في‌نطاق‌ضيق‌مع‌العملات‌الأخرى‌المدعومة‌بالذهب،‌‌

الفائدة‌التي‌تم‌فرضها،‌وعادة ‌ما‌‌ولبلوغ‌هذا‌بدأت‌البنوك‌المركزية‌كجزء‌من‌معيار‌الذهب‌بضبط‌أسعار‌

يتطلب‌الحفاظ‌على‌معيار‌الذهب‌تعديلات‌شهرية‌على‌أسعار‌الفائدة،‌ومعيار‌الذهب‌هو‌نظام‌يتم‌بموجبه‌‌

قياس‌السعر‌للعملة‌الوطنية‌بوحدات‌من‌السبائك‌الذهبية‌ويظل‌ثابت ا‌من‌خلال‌وعود‌الحكومة‌ببيع‌أو‌شراء‌‌

سية،‌ويمكن‌النظر‌إلى‌معيار‌الذهب‌كحالة‌خاصة‌لسياسة‌سعر‌الصرف‌‌الذهب‌بسعر‌ثابت‌من‌العملة‌الأسا

ا‌في‌ ، شفير أحمين)‌‌ة.أي‌دول‌الثابت،‌وفي‌هذه‌الأيام‌هذا‌النوع‌من‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌لم‌يعد‌مستخدم 

 (160، ص2018

مراحل تطور السياسة النقدية: 

‌:سيكلاالسياسة‌النقدية‌عند‌الكالمرحلة‌الأولى:‌

يقوم‌التحليل‌الكلاسيكي‌على‌الفصل‌التقليدي‌بين‌نظرية‌القيمة‌والنظرية‌النقدية‌حيث‌تتعلق‌الاولى‌بالأسعار‌‌

النسبية‌في‌حين‌تتعلق‌الثانية‌بالمستوى‌العام‌للأسعار‌أو‌بقيمة‌النقود‌في‌حد‌نفسها‌ويستند‌الكلاسيك‌في‌تحليلهم‌‌

ب‌المساوي‌له‌بالإضافة‌إلى‌مجموعة‌من‌الفرضيات‌‌هذا‌إلى‌قانون‌"‌ساي"‌القائل‌بأن‌العرض‌يخلق‌الطل

‌:المتمثلة‌فيما‌يلي‌

‌:‌:‌السياسة‌النقدية‌عند‌كينزةالثاني‌‌المرحلة

زمة،‌مما‌أدى‌إلى‌‌لاسيكية‌عن‌معالجة‌هذه‌ا‌لاالنظرية‌الك‌عجز‌‌‌1933-1929لقد‌أثبتت‌أزمة‌الكساد‌العالمي‌

‌:‌والتي‌تستند‌في‌تحليلها‌إلى‌الفرضيات‌والمبادئ‌التالية‌‌‌ظهور‌النظرية‌الكينزية‌

‌تحليل‌المعطيات‌في‌المدى‌القصير‌‌-

‌الطلب‌هو‌الذي‌يخلق‌العرض‌- 

مكانيات‌وفي‌نفس‌الظروف،‌‌لإيصلون‌إلى‌السوق‌بنفس‌ا‌‌‌لا‌ن‌الطالبين‌والعارضين‌لأ‌المنافسة‌ليست‌كاملة‌‌-

‌ا‌من‌طرف‌البعض‌تنتقل‌بكفاية‌بسبب‌احتكاره‌لا‌كما‌أن‌المعلومات‌
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يفصل‌‌‌‌لاصول‌المالية‌فقط‌التي‌سعرها‌معدل‌فائدة،‌لذلك‌فتحليل‌كينز‌نقدي‌‌لأالنقود‌سلعة‌كيفية‌وهي‌بديل‌ل - 

‌بين‌الجانبين‌النقدي‌والحقيقي

دخار‌‌الاستثمار‌ولاقتصاد‌كالاهم‌في‌ا‌لأجمالية‌هي‌ا‌لإ‌تحليله‌يعتبر‌تحليل‌كلي،‌فحسب‌كينز‌المعطيات‌ا‌ - 

‌جماليين‌لإا‌‌والطلب‌والعرض‌

ويؤمن‌بضرورة‌تدخل‌الدولة‌‌‌‌(سيكلاعكس‌الك)يؤمن‌كينز‌بإمكانية‌حدوث‌بطالة‌واستمرارها‌لفترة‌طويلة‌‌ - 

‌.‌قتصاد‌لاالتي‌تحدث‌في‌ا‌الاختلالات‌لمعالجة‌

ضافة‌إلى‌ذلك‌فقد‌‌لإسمي‌با‌لاا‌‌للأجرفراد‌بالرشادة،‌وبالتالي‌عرض‌العمل‌دالة‌تابعة‌‌لأيتمتع‌ا‌‌لاوفقا‌لكينز‌‌‌‌-

قتصادي‌يكون‌بتوازن‌كل‌من‌السوق‌‌لاواشترط‌أن‌التوازن‌ا‌‌بينهما،‌قةلاوالعنفاق‌‌لاز‌كينز‌على‌الدخل‌وا‌رك

السلعي‌والسوق‌النقدي‌ذلك‌أن‌توازن‌السوق‌النقدي‌يتم‌عن‌طريق‌تعادل‌المعروض‌النقدي‌مع‌المطلوب‌‌

حالة‌الكساد‌تقوم‌الدولة‌بإحداث‌عجز‌‌ففي‌‌ .ستثمارلادخار‌مع‌الاالنقدي،‌وتوازن‌السوق‌السلعي‌يكون‌بتعادل‌ا‌

على‌‌ الضرائب‌ بتخفيض‌ وذلك‌ الفعال،‌ الكلي‌ الطلب‌ تنشيط‌ بهدف‌ النفقات‌ زيادة‌ عن‌طريق‌ الميزانية‌ في‌

ستثماري،‌ويمكن‌تغطية‌هذا‌‌لاكي‌والاستهلانفاق‌الإ‌فراد‌على‌زيادة‌الأرباح‌وبالتالي‌تشجيع‌ا‌لأك‌وا‌لاستهلاا

 ود.أي‌زيادة‌كمية‌النق(‌‌الذي‌يتكفل‌به‌البنك‌المركزي‌)صدار‌النقدي‌‌لإيق‌اطر‌‌العجز‌في‌الميزانية‌العامة‌عن

ل العام‌ المستوى‌ أساسية‌ تحكم‌بصفة‌ النقود‌ فإن‌زيادة‌كمية‌ التشغيل‌‌لأحسب‌كينز‌ سعار‌وهذا‌عند‌مستوى‌

نظرا ‌حتمال‌الوحيد‌‌لاسيكية‌مع‌النظرية‌الكينزية‌ولكن‌ليس‌بالغرض‌أو‌الاالكامل،‌وهنا‌تتحقق‌النظرية‌الك

قتصاد‌لم‌يصل‌بعد‌إلى‌حالة‌التشغيل‌الكامل‌‌لايتحقق‌بصفة‌دائمة‌ومن‌ثم‌فإن‌ما‌دام‌ا‌‌‌لا‌ن‌التشغيل‌الكامل‌‌لأ

معين‌‌‌‌لميكانزيم‌فإن‌زيادة‌كمية‌النقود‌سوف‌تؤدي‌إلى‌زيادة‌في‌مستويات‌الناتج‌الوطني‌والتشغيل،‌وذلك‌وفقا‌‌

نخفاض‌يكون‌بمثابة‌حافز‌في‌‌لا‌في‌سعر‌الفائدة‌وهذا‌انخفاض‌‌لا‌يتمثل‌في‌أن‌زيادة‌كمية‌النقود‌تؤدي‌إلى‌ا

أما‌في‌حالة‌التضخم‌فقد‌اقترح‌كينز‌إحداث‌سياسة‌مالية‌‌ .ستثمارات‌ومن‌ثم‌زيادة‌التشغيل‌والناتجلاتشجيع‌ا‌

قتصادي‌يحدث‌عندما‌‌لاستقرار‌الانفاق‌الكلي،‌حيث‌يرى‌أن‌الإ‌عن‌طريق‌تخفيض‌النفقات‌بغرض‌تخفيض‌ا

ل‌هذا‌نجد‌أن‌كينز‌أعطى‌أهمية‌‌لامن‌خ .مع‌الناتج‌الكلي،‌أو‌يتساوى‌التغير‌بينهما‌‌‌ي‌كلنفاق‌اللإيتساوى‌ا‌

سيكية،‌كما‌أن‌كينز‌يرى‌أن‌‌لاكبرى‌للسياسة‌المالية‌مقارنة‌مع‌السياسة‌النقدية،‌وهذا‌ما‌ميزه‌عن‌النظرية‌الك

‌(.‌28،‌ص‌‌2001،‌‌شملول)‌‌.ولويات‌هي‌التشغيل‌لأأولى‌ا‌

:‌ثالسياسة‌النقدية‌في‌الفكر‌الحدي‌:‌ةالثالث‌‌المرحلة
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قتصادية‌النقدية‌المعاصرة‌في‌أن‌التغيرات‌في‌كمية‌النقود‌يمكن‌أن‌‌لالقد‌انحصرت‌الفكرة‌الرئيسية‌للنظرية‌ا

قتصادية‌في‌أمريكا‌كانت‌‌لاقتصادي‌بحجة‌أن‌التقلبات‌الاستقرار‌الاقتصادية،‌وتؤدي‌إلى‌الات‌الالاختلا‌تعالج‌ا

قي‌عرض‌‌لاسعار‌يتحدد‌عند‌تلأفي‌كمية‌النقود،‌حيث‌يرى‌فريدمان‌وأنصاره‌أن‌مستوى‌ا‌‌ترافقها‌دائما‌تقلبات‌

النقود‌والطلب‌عليها‌ويرى‌فريدمان‌أن‌البحث‌عن‌العوامل‌المؤثرة‌في‌الطلب‌على‌النقود‌يتوجب‌دراسة‌‌

تي‌بإمكانها‌‌صول‌اللأ‌القيمة‌الرأسمالية‌لجميع‌مصادر‌الدخل،‌أي‌جميع‌ا‌‌وتحليل‌فكرة‌الثروة،‌والتي‌تمثل

‌ي:‌تحقيق‌دخل‌معين‌أو‌عائد‌معين‌وتنحصر‌فيما‌يل

غير‌أن‌العائد‌الحقيقي‌لها‌يتمثل‌في‌‌‌‌(،سعر‌الفائدةعائد‌)فعند‌إيداعها‌في‌البنوك‌تحقق‌‌‌‌النقود:   ول: لأالفرع ا

‌.‌أي‌فيما‌توفره‌من‌راحة‌وأمان‌لحائزها‌في‌شكل‌عائد‌غير‌نقدي‌سيولتها،

سمية‌وهو‌سعر‌‌لاوالتي‌تدر‌عائد‌في‌شكل‌نسبة‌ثابتة‌من‌قيمتها‌ا‌‌النقدية:   والأصول   ت الثاني: السنداالفرع  

.‌لسنويةرباح‌الأالتي‌يتمثل‌عائدها‌في‌ا‌‌‌صول المالية:لأ أو ا  الثالث: الأسهمالفرع   ر‌عليها.‌الفائدة‌السنوي‌المقر

والمعدات،‌ويتوقف‌العائد‌على‌‌‌‌الآلات‌المتمثلة‌في‌‌‌‌الطبيعية:  الأصول المال المادي أو    س الرابع: رأالفرع  

‌ا.‌أي‌تقدير‌أثمانه‌الإهلاك‌ت‌لاتحديد‌معد‌

يمكن‌تقديره‌بأسعار‌السوق،‌وبذلك‌فقد‌أدخله‌فريدمان‌عن‌‌‌‌لاحيث‌‌‌‌المال البشري:  سالخامس: رأالفرع  

ويمكن‌التعبير‌عن‌الطلب‌عن‌‌‌‌قة‌بين‌رأس‌المال‌البشري‌ورأس‌المال‌غير‌البشري.لاطريق‌مؤشر‌يمثل‌الع

:النقود‌بالدالة‌التالية

  :حيث‌

Wة‌ور:‌الث‌‌‌

Y‌‌:الدخل 

P‌‌: المستوى‌العام‌للأسعار‌‌

RO‌‌:سعر‌الفائدة‌‌‌

RA‌‌:أرباح‌الأسهم‌‌‌ 

1/P‌‌‌:عوائد‌الأصول‌الطبيعية‌

h/k‌‌:نسبة‌العائد‌البشري‌‌‌‌

Vلذوق‌‌:‌ا‌‌

M= f (w.y.p.ro.ra.1/p.h/k.v) 
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من‌هنا‌الطلب‌على‌النقود‌عند‌فريدمان‌دالة‌سلوكية‌مرتبطة‌بسلوك‌المستهلك‌وتفضيله‌بين‌النقود‌وأنواع‌‌

‌.الثروة

الفائدة،‌فإن‌‌ ى‌انخفاض‌سعر‌أما‌بالنسبة‌لعرض‌النقود‌فإنه‌إذا‌كان‌كينز‌يرى‌أن‌زيادة‌عرض‌النقود‌يؤدي‌إل

‌فريدمان‌يرى‌لسعر‌الفائدة‌ثلاث‌اتجاهات‌وهي:‌

‌أثر‌السيولة:‌زيادة‌عرض‌النقود‌تؤدي‌إلى‌انخفاض‌سعر‌الفائدة‌‌-1

‌أثر‌الإنتاج:‌بحيث‌يؤدي‌زيادة‌الطلب‌والإنتاج‌إلى‌ارتفاع‌سعر‌الفائدة‌-2

مرار‌ارتفاع‌الطلب،‌فزيادة‌عرض‌النقود‌‌أثر‌التوقعات‌للأسعار:‌حيث‌أن‌توقع‌التضخم‌يؤدي‌إلى‌است‌‌‌-3

تأخذ‌بعين‌الاعتبار‌‌ ألا‌ النقدية‌يجب‌ السلطة‌ أن‌ النقديون‌ يرى‌ لهذا‌ الفائدة‌لانخفاضها،‌ بارتفاع‌سعر‌ تنتهي‌

أسعار‌الفائدة‌نضرا‌لعدم‌قدرتهم‌على‌إدارتها‌في‌الاتجاه‌المرغوب‌فيه،‌لذلك‌يجب‌التركيز‌على‌إدارة‌عرض‌‌

اسة‌النقدية‌يمكن‌استخدام‌السياسة‌المالية‌للتأثير‌على‌كمية‌النقود‌وذلك‌من‌خلال‌وسائلها‌‌الى‌جانب‌السي .النقود‌

‌(.‌112،‌ص2004)بلعزوز،‌‌‌.المختلفة‌المتمثلة‌في‌السياسة‌الضريبية‌أو‌القروض‌العامة

: اليمني البنك المركزي

‌التعرف‌على‌المسؤول‌عن‌‌ هذه‌السياسة،‌فالبنك‌المركزي‌أو‌‌للتعرف‌على‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌يجب‌أولا 

البنك‌الاحتياطي‌عبارة‌عن‌مؤسسة‌تقوم‌بإدارة‌العملة،‌وعرض‌النقود‌وتحديد‌سعر‌الفائدة‌للدولة‌أو‌لاتحاد‌‌

نقدي‌رسمي‌ويقوم‌بالإشراف‌على‌أنظمتهم‌المصرفية‌التجارية،‌على‌عكس‌البنوك‌التجارية،‌فالبنك‌المركزي‌‌

دة‌القاعدة‌النقدية‌في‌الدولة‌وأيض ا‌السيطرة‌بشكل‌عام‌على‌طباعة‌وسك‌العملة‌‌فيما‌يتعلق‌بزيا‌‌يمتلك‌احتكارا ‌

ا‌كمقرض‌الملاذ‌الأخير‌  LOLR الوطنية‌والتي‌تقُدم‌كعملة‌قانونية‌للدولة،‌كما‌ويعمل‌البنك‌المركزي‌أيض 

نظيمية‌لضمان‌‌لقطاع‌البنوك‌خلال‌أوقات‌الأزمات‌المالية،‌كما‌وتتمتع‌البنوك‌المركزية‌بسلطات‌إشرافية‌وت

المالي، "اليسُر‌ المالية‌ عام‌‌‌‌الملاءة‌ اليمن‌ لشمال‌ المركزي‌ البنك‌ الجنوبي‌عام‌‌‌‌1971وتأسس‌ اليمن‌ وبنك‌

التحالف‌من‌أجل‌‌‌‌1972 المالي‌وهو‌عضو‌ الشمول‌ لتعزيز‌ تطوير‌سياسات‌ المركزي‌في‌ البنك‌ ويشارك‌

‌الشمول‌المالي.‌

: أنواع السياسة النقدية 

النقدية‌يتبيَّن‌أنه‌يتم‌تصنيفها‌إلى‌نوعين‌توسعية‌وانكماشية،‌فإذا‌كانت‌دولة‌ما‌‌ من‌خلال‌تعريف‌السياسة‌

تواجه‌معدل‌بطالة‌مرتفع‌خلال‌التباطؤ‌أو‌الركود‌الاقتصادي‌يمكن‌للسلطة‌النقدية‌تقرير‌سياسة‌توسعية‌تهدف‌‌
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كجزء‌من‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌التوسعية‌فإن‌‌إلى‌زيادة‌النمو‌الاقتصادي‌والتوسع‌في‌النشاط‌الاقتصادي،‌و

السلطة‌النقدية‌غالب ا‌ما‌تخُفضّ‌أسعار‌الفائدة‌من‌خلال‌عدد‌من‌التدابير‌التي‌تجعل‌ادخار‌المال‌غير‌ملائم‌‌

ويعزز‌الإنفاق،‌ويقود‌إلى‌زيادة‌المعروض‌النقدي‌في‌السوق‌على‌أمل‌تعزيز‌الاستثمار‌والإنفاق‌الاستهلاكي،‌‌

ئدة‌المنخفضة‌تعني‌أن‌الشركات‌أو‌الأفراد‌بإمكانهم‌الحصول‌على‌قروض‌بشروط‌ملائمة‌للتوسع‌‌وأسعار‌الفا

في‌الأنشطة‌الإنتاجية‌وإنفاق‌المزيد‌على‌السلع‌الاستهلاكية‌التي‌تحتاج‌إلى‌قدر‌أكبر‌من‌المال.‌إلا‌أن‌زيادة‌‌

الانكماشية‌ة‌الأعمال،‌أما‌السياسة‌‌المعروض‌النقدي‌قد‌تقود‌إلى‌ارتفاع‌التضخم‌وزيادة‌تكلفة‌المعيشة‌وتكلف

ومن‌خلال‌زيادة‌أسعار‌الفائدة‌وتباطؤ‌النمو‌على‌عرض‌النقود‌فتهدف‌إلى‌خفض‌التضخم،‌وهذا‌يمُكّن‌من‌‌

تباطؤ‌النمو‌الاقتصادي‌وزيادة‌معدل‌البطالة،‌والذي‌يكون‌مطلوب‌عادة ‌للحد‌من‌التضخم،‌ومثال‌على‌هذا،‌

أوائل‌‌ التضخم‌1980في‌ سجل‌ عندما‌ حول‌‌‌‌م‌ وكان‌ خانتين‌ من‌ قياسية‌ الاحتياطي‌‌15مستويات‌ قام‌ ‌،%

ليسجل‌‌ المرجعي‌ الفائدة‌ برفع‌سعر‌ أنها‌‌20الفيدرالي‌ إلا‌ الركود‌ إلى‌ أدت‌ المرتفعة‌ الفائدة‌ أن‌ %،‌ورغم‌

-‌%‌‌3استطاعت‌وعلى‌مدار‌السنوات‌القليلة‌القادمة‌من‌إعادة‌التضخم‌إلى‌المستويات‌المرغوب‌فيها‌حول‌‌

4%‌‌‌

 : ة سياسة النقديأهمية ال

تعد‌السياسة‌النقدية‌مهمة‌في‌القرارات‌التي‌تتخذها‌الحكومات‌حول‌السياسات‌والقوانين‌الحكومية‌بنفس‌قدر‌‌

أهمية‌السياسة‌المالية،‌التي‌توجه‌الإنفاق‌الحكومي‌والإصلاح‌الضريبي‌لتنشيط‌الاقتصاد،‌ولفهم‌أهمية‌السياسة‌‌

النقدية‌هو‌سياسة‌الاقتصاد‌الكلي‌التي‌وضعها‌البنك‌المركزي،‌التي‌تدير‌‌النقدية‌يجب‌فهم‌أن‌تعريف‌السياسة‌‌

أسعار‌الفائدة‌وعرض‌النقود‌بجانب‌السياسة‌الاقتصادية‌للتأثير‌على‌التضخم‌والاستهلاك‌والنمو‌والسيولة،‌‌

ى‌أسعار‌‌ومع‌هذا‌إلا‌أن‌هناك‌حد ا‌لقيمة‌السياسة‌النقدية‌يمكن‌أن‌تؤثر‌على‌الاقتصاد‌ذلك‌أنها‌تتوقف‌عل

الفائدة‌ودوران‌النقد،‌وعند‌وصول‌سعر‌الفائدة‌إلى‌الصفر‌لن‌يكون‌بمقدور‌البنك‌المركزي‌فعل‌الكثير‌من‌‌

الرئيسة‌كون‌‌ الأسباب‌ أحد‌ بأن‌ دار‌جدال‌ المتحدة‌ الولايات‌ ففي‌ الاقتصاد،‌ لمساعدة‌ النقدية‌ السياسة‌ خلال‌

صاد‌الأمريكي‌هو‌تأثيرها‌على‌معدلات‌التضخم‌بشكل‌‌السياسة‌النقدية‌مناسبة‌أثناء‌فترات‌النجاح‌المالي‌للاقت‌

إيجابي‌لكنها‌غير‌مناسبة‌بالنسبة‌لمحاربة‌البطالة،‌وذلك‌بسبب‌أن‌هناك‌حد ا‌لقيمية‌التلاعب‌النقدي‌الذي‌يمكن‌‌

للاحتياطي‌الفيدرالي‌فعله‌للقيمة‌العالمية‌أو‌سعر‌الصرف،‌فإذا‌انخفض‌الدولار‌الأمريكي‌فستؤثر‌السياسة‌‌

‌على‌أسعار‌الفائدة‌من‌خلال‌التحكم‌بكمية‌العملة‌المتداولة‌‌النقدية‌ .أولا 
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: أهداف السياسة النقدية 

معالجة‌قضايا‌التضخّم‌هو‌أساس‌عمل‌السياسة‌النقديةّ،‌ويأتي‌الحدّ‌من‌البطالة،‌كنتيجة‌للهدف‌الأساسي،‌إذ‌‌

%،‌‌‌6.5ا‌يقارب‌‌ملمعدل‌بطالة‌أقلّ‌ميهدف‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌الأمريكي،‌والبنوك‌المركزيةّ‌في‌الدول‌‌

الطبيعي‌‌ المعدّل‌ إلى‌‌4.7بين‌‌‌‌يتراوحكون‌ بين‌‌‌‌%5.8 التضخّم‌الأساسي‌ %،‌‌‌2.5و%،‌‌‌2%،‌ومعدّل‌

‌.%‌من‌الناتج‌المحلّي‌الإجمالي‌للدول3%‌إلى‌2ومعدّل‌النمو‌الاقتصادي‌الجيّد،‌بزيادة‌سنويّة‌من‌

:أساليب السياسة النقدية 

أسلوبان‌لتطبيق‌السياسة‌النقديّة،‌وهما:‌الانكماشيّة،‌وهدفها‌الحد‌من‌التضخم،‌بحيث‌تستخدم‌رفع‌أسعار‌‌يوجد‌‌‌

الفائدة،‌وبيع‌الأوراق‌الماليّة‌من‌خلال‌عمليّات‌البيع‌والشراء‌في‌السوق‌المفتوح،‌والسياسة‌النقديّة‌التوسعيّة،‌‌

ذلك‌من‌خلال‌خفض‌الفائدة‌وشراء‌الأوراق‌الماليةّ،‌‌التي‌تسُتخدم‌للحدّ‌من‌البطالة،‌والركود‌الاقتصادي،‌و

‌.لزيادة‌السيولة

: أدوات السياسة النقديةّ 

: تستخدم‌الدول‌من‌خلال‌البنوك‌المركزيّة‌أدوات‌لسياستها‌النقدية،‌وهي‌كالآتي

‌‌‌سعر الفائدة -1

‌‌‌: القانونيالاحتياطي  -2

‌‌‌عملياتّ السوق المفتوحة: -3

الاحتياطي النقدي:الفائدة على  -4

 إيجابيات وسلبيات السياسة النقدية 

بعد‌ختام‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌سيتم‌إلقاء‌نظرة‌على‌بعض‌إيجابيات‌وسلبيات‌هذه‌السياسة،‌إذ‌يعد‌وجود‌‌

قدر‌قليل‌من‌التضخم‌صحي ا‌للاقتصاد‌المتنامي‌لأنه‌يشجع‌على‌الاستثمار‌في‌المستقل‌ويسمح‌للعاملين‌بتوقع‌‌

لسلع‌والخدمات‌في‌الاقتصاد،‌ومن‌خلال‌‌أجور‌أعلى،‌ويحدث‌التضخم‌عندما‌ترتفع‌مستويات‌الأسعار‌العامة‌ل

رفع‌سعر‌الفائدة‌المستهدف‌يصبح‌الاستثمار‌أكثر‌تكلفة‌ويعمل‌على‌إبطاء‌بسيط‌على‌النمو‌الاقتصادي،‌لكن‌‌

في‌المقابل‌عند‌تحديد‌أسعار‌فائدة‌منخفضة‌للغاية‌سيؤدي‌إلى‌الاقتراض‌المفرط‌والذي‌من‌الممكن‌أن‌يتسبب‌‌
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إلى‌ارتفاع‌سريع‌في‌الأسعار‌تصل‌لمستويات‌عالية‌غير‌معقولة،‌كما‌أن‌ضخ‌‌في‌فقاعة‌مضاربيه‌ما‌يؤدي‌‌

ا‌أن‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌خطر‌التضخم‌الخارج‌عن‌السيطرة‌‌ المزيد‌من‌الأموال‌في‌الاقتصاد‌من‌الممكن‌أيض 

ا‌إمكانية‌إنجازها‌بسهولة‌إذ‌يمكن‌لل بنوك‌‌بسبب‌مستويات‌العرض‌والطلب،‌ومن‌إيجابيات‌السياسة‌النقدية‌أيض 

المركزية‌أن‌تعمل‌بسرعة‌على‌استخدام‌أدوات‌السياسة‌النقدية،‌إلا‌أنه‌حتى‌لو‌تم‌التنفيذ‌بسرعة‌فإن‌التأثيرات‌‌

‌الكلية‌للسياسة‌النقدية‌تظهر‌بعد‌مرور‌بعض‌الوقت.‌

 : الفرق بين السياسة النقدية والسياسية المالية 

ا‌تشابه‌بين‌كل‌من‌تعريف‌السي اسة‌النقدية‌وهي‌استخدام‌عرض‌النقود‌وأسعار‌‌يشير‌الاقتصاد‌الكلي‌عموم 

الإنفاق‌‌ مستويات‌ استخدام‌ وهي‌ المالية‌ السياسة‌ وتعريف‌ الاقتصاد،‌ في‌ الكلي‌ الطلب‌ على‌ للتأثير‌ الفائدة‌

للتأثير‌على‌الطلب‌الكلي‌في‌الاقتصاد،‌لأنه‌يمكن‌استخدامهما‌لمحاولة‌تحفيز‌‌ الحكومي‌وفرض‌الضرائب‌

أو‌كبح‌الاقتصاد‌المحموم‌"عم‌مقدرة‌الإنتاج‌على‌تلبية‌الطلب‌المتسارع"‌ومن‌‌الاقتصاد‌في‌حالة‌الركود،‌‌

المهم‌لفهم‌تعريف‌السياسة‌النقدية‌فهم‌الاختلاف‌لتحليل‌نوع‌السياسة‌المناسبة‌في‌حالة‌اقتصادية‌معينة،‌إذ‌إن‌‌

فائدة‌بطرق‌معاكسة،‌‌هناك‌اختلاف‌هام‌بين‌السياسة‌المالية‌والسياسة‌النقدية‌من‌حيث‌التأثير‌على‌أسعار‌ال

فالسياسة‌النقدية‌ومن‌خلال‌البنية‌تخُفّض‌الفائدة‌عندما‌تحاول‌تحفيز‌الاقتصاد‌وترفعها‌عندما‌تسعى‌إلى‌تهدئة‌‌

الفائدة‌‌ يعُتقَد‌أنها‌تقود‌إلى‌زيادة‌أسعار‌ الاقتصاد،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإن‌السياسة‌المالية‌التوسعية‌غالب ا‌ما‌

‌كانت‌على‌شكل‌زيادات‌في‌الإنفاق‌أو‌التخفيضات‌‌ويعود‌السبب‌في‌ذلك‌أن‌السيا سة‌المالية‌التوسعية‌سواء 

الضريبية‌ستؤدي‌إلى‌زيادة‌في‌عجز‌الميزانية‌الحكومية،‌ومن‌أجل‌تمويل‌الزيادة‌في‌العجز‌على‌الحكومة‌‌

الكلي‌على‌‌ الطلب‌ الخزينة،‌وهذا‌سيزيد‌من‌ المزيد‌من‌سندات‌ افتراضاتها‌من‌خلال‌إصدار‌ تزيد‌من‌ أن‌

الاقتراض‌في‌الاقتصاد،‌وبالتالي‌زيادة‌الطلب‌ستقود‌إلى‌الزيادة‌في‌أسعار‌الفائدة‌الحقيقية‌عن‌طريق‌السوق‌‌

للأموال‌المتاحة‌للإقراض،‌كما‌ولدى‌الاحتياطي‌الفيدرالي‌الفرصة‌لتغيير‌الاتجاه‌مع‌السياسة‌النقدية‌في‌كثير‌‌

عدة‌مرات‌خلال‌العام،‌بينما‌يتطلب‌تغيير‌السياسة‌‌من‌الأحيان،‌لأن‌لجنة‌السوق‌المفتوح‌الفيدرالية‌تجتمع‌‌

المالية‌تحديثات‌في‌ميزانية‌الحكومة‌والتي‌تحتاج‌إلى‌تخطيط‌ومناقشة‌وموافقة‌من‌قبل‌الكونغرس‌ويحدث‌‌

هذا‌الإجراء‌عادة ‌مرة‌واحدة‌في‌السنة‌فقط،‌لذا‌من‌الممكن‌أن‌ترى‌الحكومة‌مشكلة‌يمكن‌حلها‌عن‌طريق‌‌

‌ .ليس‌لديها‌القدرة‌اللوجستية‌على‌تنفيذ‌الحل‌السياسة‌المالية‌لكن‌
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‌المبحث الثاني 

المقدمة  -  أدوات السياسة النقدية

إن‌من‌أهم‌الجوانب‌التي‌يهتم‌بها‌المسئولون‌عند‌تنفيذ‌السياسة‌النقدية‌في‌أي‌دولة‌من‌دول‌العالم،‌التأكد‌من‌‌

الأهداف‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌التي‌تخطط‌‌فعالية‌الأدوات‌التي‌تستخدمها‌البنوك‌المركزية‌في‌التوصل‌إلى‌‌

‌لها‌الحكومات‌المعينة،‌بما‌يضمن‌تحقيق‌درجة‌معينة‌من‌النمو‌والاستقرار‌الاقتصادي‌داخل‌البلاد.‌

النقدية‌‌ الأدوات‌ كفاءة‌ تعظيم‌ أن‌ المجال‌ هذا‌ في‌ المتخصصون‌ الخبراء‌ أجراها‌ التي‌ الدراسات‌ أثبتت‌ وقد‌

يبلغ‌مداه‌بمجرد‌إدخال‌تعديلات‌دورية‌في‌قيم‌هذه‌الأدوات،‌أو‌إحلال‌أداة‌‌‌‌المستخدمة‌في‌دولة‌معينة،‌قد‌لا‌

ذات‌كفاءة‌معينة‌بأداة‌أخرى‌تكون‌أقل‌كفاءة.‌وإنما‌قد‌يتطلب‌الأمر‌في‌بعض‌الأحيان،‌وبصفة‌خاصة‌في‌‌

اكية‌‌حالة‌إدخال‌تعديلات‌جذرية‌في‌طبيعة‌النظام‌الاقتصادي‌المطبق‌نفسه،‌كما‌حدث‌في‌بعض‌الدول‌الاشتر

التابعة‌للاتحاد‌السوفيتي‌خلال‌العقدين‌الأخيرين‌من‌القرن‌السابق،‌إلى‌اتساع‌نطاق‌الإصلاح‌ليشمل‌محورين‌‌

‌اخرين‌عبى‌درجة‌كبيرة‌من‌الأهمية،‌وهما:‌

الذي‌‌ الجديد‌ النظام‌الاقتصادي‌ بما‌يتفق‌مع‌نوعية‌ المستخدمة،‌ النقدية‌ لنوعية‌الأدوات‌ أولا :‌تغيير‌شمولي‌

‌لة‌المعينة.‌ستنتهجه‌الدو

بما‌يضمن‌‌ الأدوات،‌ تلك‌ استخدام‌ يتم‌من‌خلالها‌ التي‌ المصرفية‌ للمؤسسات‌ الهياكل‌الأساسية‌ تغيير‌ ثانيا :‌

درجة‌معينة‌من‌الانسجام‌بين‌تلك‌الهياكل‌وبين‌الأدوات‌النقدية‌المستخدمة‌فيها،‌فيسهل‌بذلك‌تحقيق‌الحد‌‌

‌ل‌إلى‌الأهداف‌المرجوة‌من‌السياسة‌النقدية‌المتعبة.‌‌‌الأقصى‌من‌الكفاءة‌في‌استخدام‌تلك‌الأدوات،‌والتوص‌

: أدوات السياسة النقدية 

: تستخدم‌الدول‌من‌خلال‌البنوك‌المركزيّة‌أدوات‌لسياستها‌النقدية،‌وهي‌كالآتي

الفائدة:   -1 للقروض‌قصيرة‌الأجل،‌‌‌‌سعر  التجاريّة‌ البنوك‌ المركزيّة‌على‌ البنوك‌ الذي‌تفرضه‌ السعر‌ هو‌

بحيث‌أن‌تخفيض‌سعر‌الفائدة،‌يشجع‌على‌القروض،‌ويزيد‌من‌إنفاق‌المستهلكين،‌والشركات،‌وبالتالي‌التوسع‌‌

لقروض،‌وبالتالي‌‌في‌الاقتصاد،‌في‌حين‌أنّ‌رفع‌سعر‌الفائدة،‌هو‌انكماش‌للاقتصاد،‌ولا‌يشجّع‌على‌أخذ‌ا

البنوك‌‌ التي‌يجب‌على‌ النقدية‌ الودائع‌ المستهلكين،‌والشركات‌عن‌الإنفاق.‌الاحتياطي‌النقدي:‌وهي‌ يحجم‌

التجاريّة‌إيداعها‌في‌خزائنها،‌أو‌في‌البنك‌المركزي،‌فعند‌خفض‌قيمة‌الاحتياطي‌النقدي،‌ينعكس‌ذلك‌بالزيادة‌‌
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الق وبالتالي‌ البنكي،‌ النظام‌ في‌ الأموال‌ توسّع‌‌على‌ سياسة‌ أي‌ والشركات،‌ المُستهلكين،‌ إقراض‌ على‌ درة‌

‌اقتصادية،‌والعكس‌صحيح،‌فعند‌زيادة‌‌

يحدث‌انكماش‌اقتصادي،‌ويحد‌ذلك‌من‌كميّات‌الأموال‌في‌النظام‌البنكي،‌وبالتالي‌‌‌‌الاحتياطي النقدي:  -2

‌التأثير‌على‌إقراض‌المستهلكين،‌والشركات.‌‌

المفتوحة:  -3 السوق  م‌‌عملياتّ  البنك‌‌يتم‌ يصُدرها‌ التي‌ الحكوميّة‌ الماليّة‌ السندات‌ وشراء‌ بيع‌ خلالها‌ ن‌

‌المركزي‌في‌الدول،‌أو‌ما‌يسُمّى‌بالاحتياطي‌الفيدرالي‌في‌أمريكا.‌‌

تعُطي‌البنوك‌المركزية‌نسبة‌فائدة‌على‌الإيداعات‌النقديةّ‌الفائضة‌للبنوك‌‌‌الفائدة على الاحتياطي النقدي:  -4

ياسة‌التوسّع‌الاقتصادي،‌تخُفّض‌البنوك‌المركزيّة‌نسبة‌الفائدة،‌لتشُجّع‌البنوك‌التجاريّة‌‌التجاريّة،‌فعند‌تطبيق‌س

على‌إقراض‌الفائض‌من‌أموالها‌)الاحتياطي(‌في‌البنوك‌المركزيّة،‌أمّا‌في‌حال‌تطبيق‌السياسة‌الانكماشية‌‌

على‌سعر‌الفائدة‌الذي‌تلُزمه‌‌‌‌للدولة،‌يرفع‌البنك‌المركزي‌سعر‌الفائدة‌على‌الاحتياطي‌النقدي،‌ممّا‌ينعكس

‌.البنوك‌التجاريّة‌للمُستثمرين‌

 : السياسة النقدية أدواتأنواع 

 النوع الأول: 

‌هو‌التدابير‌الكمية‌كتغير‌كمية‌النقود‌المتداولة‌أو‌زيادة‌أو‌انخفاض‌معدلات‌الضرائب.

 النوع الثاني: 

يكون‌من‌شانها‌انفتاح‌اقتصاديات‌الدولة‌على‌العالم‌الخارجي،‌أو‌كاتباع‌‌‌‌فهو‌التدابير‌الهيكلية‌كاتباع‌إجراءات‌

تدابير‌معينة‌لتغير‌التعامل‌المصرفي‌من‌النظام‌القائم‌على‌الربا‌الى‌نظام‌يعتمد‌على‌مبدأ‌المشاركة‌في‌الربح‌‌

مناسب‌الذي‌تتفاعل‌‌ويقصد‌باتباع‌النوع‌الثاني‌من‌التدابير‌بصفة‌عامة‌زيادة‌مرونة‌الاقتصاد‌وخلق‌المناخ‌ال

(.‌48،‌ص1980)ابن‌منظور،‌‌.‌داخله‌المتغيرات‌الاقتصادية‌الخاصة‌بالدولة

:التقسم الحديث للأدوات النقدية

الأدوات غير المباشرة للسياسية النقدية:  -1

لها‌على‌‌‌‌استخدامهايدخل‌تحت‌هذا‌النوع‌من‌التقسيم‌جميع‌الأدوات‌النقدية‌التي‌تعتمد‌السلطات‌النقدية‌في‌‌

قوى‌السوق.‌ويقصد‌بذلك‌أن‌تأثير‌هذه‌الأدوات‌على‌المتغيرات‌المختلفة،‌وكذا‌توصلها‌للأهداف‌المطلوبة‌‌

منها‌يتم‌تحقيقه‌من‌خلال‌السماح‌لقوى‌السوق‌بأن‌تلعب‌دورا ‌هاماُ‌في‌هذا‌الشأن.‌ويدخل‌تحت‌هذا‌النوع‌من‌‌

الخصم،‌ونسبة‌الاحتياطي‌الالزامي،‌والاحتفاظ‌بودائع‌لدى‌‌الأدوات‌كل‌من‌عمليات‌السوق‌المفتوحة،‌وسعر‌‌
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،Carl Johan  ‌(309). البنك‌المركزي‌مقابل‌عائد،‌والتعامل‌في‌الودائع‌الحكومية،‌وبيع‌وشراء‌العملات‌الأجنبية

1991.

المباشرة للسياسة النقدية: الأدوات  -2

لإدارة‌السياسة‌النقدية‌في‌البلاد‌وتأخذ‌صفة‌التدخل‌المباشر.‌‌هناك‌أدوات‌أخرى‌قد‌تلجأ‌اليها‌السلطات‌النقدية‌‌

فقد‌تتعمد‌السلطات‌إلزام‌البنوك‌مباشرة‌بأسعار‌فائدة‌معينة‌يتم‌تحديدها‌بواسطة‌البنك‌المركزي‌على‌كل‌من‌‌

ودائع‌العملاء‌والقروض‌الممنوحة‌من‌البنوك‌التجارية.‌أو‌قد‌تتعمد‌السلطات‌فرض‌حد‌أدنى‌من‌السيولة‌‌

صول‌التي‌تتملكها‌البنوك‌في‌شكل‌نسبة‌معينة‌يشترط‌عدم‌تجاوزها،‌بحيث‌يمكن‌تغيير‌هذه‌النسبة‌حسب‌‌للأ

صادية‌في‌البلاد.‌كما‌‌نوع‌الأصول‌التي‌تمتلكها‌البنوك‌التجارية‌وأجل‌كل‌منها‌وكذا‌حسب‌تغير‌الأحوال‌الاقت

الائتمان‌الممنوح‌لبعض‌القطاعات‌‌‌‌قد‌تتعمد‌هذه‌السلطات‌فرض‌سقوف‌ائتمانية‌في‌شكل‌نسب‌معينة‌على‌حجم‌

الاقتصادية‌أو‌لكلها‌بحيث‌يتعين‌على‌البنوك‌عدم‌تجاوزها.‌ويتحدد‌الهدفان‌الاساسيان‌من‌استخدام‌أدوات‌‌

‌الرقابة‌المباشرة‌في:‌

أولا :‌التأثير‌على‌تكلفة‌الإقراض‌لدى‌البنوك‌التجارية‌سواء‌بالزيادة‌أو‌بالنقص‌بما‌يتيح‌الفرصة‌للتأثير‌على‌‌

‌جم‌الائتمان‌إما‌للحد‌منه‌وإما‌للتوسع‌فيه‌ح

ميزات‌‌ بإعطائها‌ الدولة‌ داخل‌ الحساسة‌ أو‌ الهامة‌ القطاعات‌ لبعض‌ والازدهار‌ للنمو‌ الفرصة‌ إتاحة‌ ثانيا :‌

‌عجلة‌النمو‌للدولة‌ككل.‌تفضيلية‌في‌الاقتراض‌من‌البنوك‌لتغطية‌احتياجاتها‌التمويلية،‌بما‌يساعد‌على‌دفع‌‌

افي‌من‌الأصول‌القابلة‌للتسييل‌في‌أسرع‌وقت‌ممكن‌لمواجهة‌طلبات‌السحب‌التي‌يتقدم‌بها‌‌ثالثا :‌توفير‌قدر‌ك‌

‌‌‌Warren L. Smith ،‌1963‌،p47عملاء‌البنوك‌وبصفة‌خاصة‌في‌أوقات‌الازمات‌النقدية.

 ميكانيكية العمل من خلال الأدوات النقدية: 

النقدية‌أن‌استخدام‌هذه‌الأدوات‌في‌إدارة‌السياسة‌النقدية‌يرجع‌الى‌‌‌للأدوات‌يتضح‌من‌الاستعراض‌السابق‌

بعض‌الحقائق‌الأساسية‌وهي‌كونها‌تعمل‌كلها‌كمجموعة‌متضافرة‌للتأثير‌على‌سوق‌واحد‌هو‌سوق‌‌

الإقراض‌النقدي.‌كما‌أن‌عمليات‌الضخ‌والامتصاص‌للتدفقات‌النقدية‌المتتالية‌من‌والى‌القطاع‌المصرفي‌‌

ي‌إطار‌سلسلة‌واحدة‌تتكون‌من‌ثلاث‌حلقات‌محكمة‌الاتصال،‌يقف‌عند‌أحد‌طرفيها‌البنك‌‌تتم‌كلها‌ف

المركزي‌كسلطة‌نقدية‌لديها‌أدوات‌وأسلحة‌رقابية،‌وفي‌منتصفها‌البنوك‌التجارية‌كوسطاء‌ماليين‌لهم‌قوة‌‌

راض،‌بينما‌يقف‌‌ويتحدد‌عملهم‌الأساسي‌في‌التجارة‌في‌النقود‌من‌خلال‌عمليات‌الاقتاحتكارية‌في‌السوق‌

عند‌الطرف‌الاخر‌العملاء‌المستثمرون‌والمستهلكون‌الطالبون‌للقروض.‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإن‌العمليات‌‌

تتم‌داخل‌هذا‌السوق‌تعتبر‌جميعها‌متجانسة‌من‌حيث‌الطبيعة.‌فهي‌وإن‌اختلفت‌مسمياتها‌فإنها‌تأول‌‌التي‌‌

التعاقد‌فيها‌سلعة‌واحدة‌هي‌النقود،‌كما‌يؤثر‌‌في‌النهاية‌الى‌جنس‌واحد‌من‌العقود‌هو‌عقد‌القرض،‌ومحل‌

 .‌272،‌ص‌Branson H.W‌‌،1979فيها‌مؤشر‌واحد‌هو‌متوسط‌سعر‌الفائدة‌السائد‌في‌السوق‌النقدي.‌
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 الثالث الفصل

التضخم ومعالجته 
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التضخم  -مبحث الأول  ال

والمقصود‌بالارتفاع‌‌ار"‌‌المستوى‌العام‌للأسعيعرف‌التضخم‌بأنه"‌الارتفاع‌المستمر‌في‌‌‌‌التضخم:  تعريف

المستمر‌في‌الاسعار،‌ان‌كافة‌اسعار‌السلع‌والخدمات‌في‌الاقتصاد،‌تكون‌مرتفعة‌عن‌معدلاتها‌السابقة،‌بما‌‌

وكذلك‌يعرف‌بأنه‌"‌كل‌زيادة‌في‌التداول‌النقدي‌تترتب‌عليها‌زيادة‌في‌الطلب‌‌ .فيها‌تكاليف‌عناصر‌الانتاج‌

الفعال‌عن‌‌ العام‌‌الكلي‌ المستوى‌ الى‌زيادة‌في‌ تؤدي‌ والخدمات‌في‌مدة‌زمنية‌معينة‌ للسلع‌ الكلي‌ العرض‌

‌.‌(52،‌ص2000عناية،‌).‌للأسعار"

على‌ما‌تقدم‌فأن‌ارتفاع‌اسعار‌السلع‌والخدمات‌في‌وقت‌معين‌مع‌انخفاض‌لأسعار‌سلع‌اخرى‌لا‌يعتبر‌‌‌‌وبناء ‌

الممكن‌ان‌تعود‌الاسعار،‌كما‌ان‌الا المفاجئ‌في‌الاسعار‌وفي‌وقت‌واحد‌لا‌يعد‌‌وبناء‌ ،‌حيث‌من‌ رتفاع‌

(‌182،‌ص2010،‌،‌وآخرون.‌)الواديأسبابها‌الى‌وضعها‌الطبيعي‌بعد‌زوال‌‌تضخما ‌

:النظريات المفسرة للتضخم

ونتيجة‌ل‌فترة‌زمنية‌معينة‌‌خلاقتصادية‌السائدة‌‌ف‌الظروف‌الالاتختلف‌تفسيرات‌ظاهرة‌التضخم‌نتيجة‌اخت

يتطابق‌مع‌تفسيره‌في‌فترة‌أخرى‌‌‌‌ألا‌ل‌فترة‌زمنية‌يمكن‌‌لاأدت‌إلى‌نشوئها،‌فتفسير‌التضخم‌خسباب‌التي‌‌للأ

يعد‌تناقضا‌فيما‌بينها،‌بل‌يؤدي‌‌‌‌لا‌‌أن‌تعدد‌النظريات‌المفسرة‌للتضخم‌لا‌تختلف‌ظروفها‌عن‌الفترة‌السابقة،‌إ‌

‌.‌تي‌عرفت‌التضخم‌قتصادية‌اللايلي‌سنتطرق‌إلى‌أهم‌المدارس‌ا‌وفيما‌إلى‌تعريف‌كامل‌للتضخم،‌‌

:سيكيلاول: تفسير التضخم في الفكر الكلأالفرع ا

ترتكز‌هذه‌النظرية‌في‌تفسيرها‌للتضخم‌على‌النظرية‌الكمية‌للنقود،‌و‌التي‌تفسر‌ظهور‌الفجوات‌التضخمية‌‌

سعار،‌أي‌أن‌كل‌تغير‌في‌كمية‌النقود‌يؤدي‌إلى‌‌لأقة‌بين‌كمية‌النقود‌المتداولة‌و‌المستوى‌العام‌للالعلنتيجة‌‌

المعدل‌ونفس‌ا‌لأتغير‌مستوى‌ا بق‌لاسعار‌بنفس‌ افتراض‌ اتجاه‌مع‌ العوامل‌ ثابتة،‌حيث‌كان‌هذا‌‌لأاء‌ خرى‌

الثامن‌عشر‌وبداية‌القرن‌التاسع‌عشر،‌ولقد‌قام‌بوضع‌هذه‌‌‌‌‌‌3في‌الفترة‌ما‌بين‌أواخر‌القرن‌‌‌عتقاد‌سائدا ‌لاا

من‌‌ كل‌ وتطويرها‌ لوك‌‌‌الاقتصادي‌النظرية‌ )1704-1632)‌‌جون‌ هيوم‌ ودافيد‌ م(‌‌1773-1836(،‌

‌(.‌م‌1755-‌1689والاقتصادي‌الفرنسي‌مونتسكيو‌)

خرى‌فيما‌يخص‌بتحديد‌قيمتها،‌فهي‌تخضع‌‌لأسيكي‌ينظر‌إلى‌النقود‌بأنها‌مثل‌باقي‌السلع‌الاكلقد‌كان‌الفكر‌ال

مختلفة‌منها‌تلك‌المتصلة‌بالعرض‌والطلب،‌حيث‌تحدد‌قيمة‌النقود‌بالتغير‌الحاصل‌في‌الطلب،‌‌‌‌وقوى‌لعوامل‌‌
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ومن‌المفروض‌فان‌الدعائم‌التي‌ترتكز‌عليها‌‌ما.‌‌التغير‌الحاصل‌في‌العرض،‌أو‌التغير‌الحاصل‌في‌كليه‌‌أو

‌لي:‌ي‌‌هذه‌النظرية‌في‌تحليلها‌للظواهر‌التضخمية‌تتمثل‌ما

.‌الأسعار‌في‌التأثير‌على‌حركات‌‌والفعال‌عامل‌الهام‌‌كمية‌النقود‌هي‌ال‌-1

سعار،‌أي‌إذا‌زادت‌كمية‌النقود‌المتداولة‌يترتب‌عليه‌ارتفاع‌في‌‌لأتتناسب‌كمية‌النقود‌تناسبا‌طرديا‌مع‌ا‌‌-2

‌ح.‌سعار‌وبنفس‌النسبة،‌والعكس‌صحي‌لأمستوى‌ا‌

إذا‌زادت‌كمية‌النقد‌المتداول‌انخفضت‌‌‌‌تتناسب‌كمية‌النقود‌تناسبا‌عكسيا‌مع‌القيمة‌التي‌تمثلها،‌أي‌أنه‌‌‌-3

‌د.‌القوة‌الشرائية‌للنقو

أي‌إذا‌زادت‌كمية‌النقود‌المتبادلة‌فانه‌يرتفع‌‌‌‌السلع،تتناسب‌كمية‌النقود‌تناسبا‌طرديا‌مع‌الطلب‌على‌‌‌‌-4

ي‌‌سعار‌وهذا‌ما‌يؤد‌لأترتفع‌ا‌‌‌وبالتالي‌يدفع‌الى‌الزيادة‌في‌عرض‌المنتجات‌‌‌‌وذلكمعدل‌الطلب‌على‌المنتجات‌‌

‌.‌الى‌حدوث‌التضخم

الإنتاج.‌تفتر‌ض‌هذه‌النظرية‌التشغيل‌الكامل‌لعناصر‌‌-5

:‌ل‌المعادلتين‌التاليتين‌لاويمكن‌تبيين‌أفكار‌هذه‌النظرية‌من‌خ

ر:معادلة التبادل لفيش -1

تقوم‌هذه‌النظرية‌على‌أن‌التضخم‌يرتبط‌بصورة‌أساسية‌بعرض‌النقود،‌أي‌أن‌قيمة‌النقود‌تتحدد‌وفق‌قوى‌‌

خرى،‌فوفق‌هذا‌المفهوم‌صيغت‌معادلة‌التبادل‌من‌طرف‌‌لأالعرض‌و‌الطلب‌عليها‌شأنها‌شأن‌بقية‌السلع‌ا

ت‌يؤكد‌على‌وظيفة‌‌م،‌و‌الذي‌يرى‌بأن‌الطلب‌على‌النقود‌لغرض‌المبدلا1911مريكي‌إفرنج‌فيشر‌سنة‌‌لأا

بين‌البائع‌والمشتري‌تتطلب‌‌‌‌النقود‌كوسيلة‌للمبادلة،‌ويقوم‌ذلك‌على‌مطابقة‌حسابية‌أي‌أن‌المبادلة‌تجري‌

استبدال‌النقود‌بالسلع‌والخدمات،‌فيجب‌أن‌تتساوى‌قيمة‌النقود‌مع‌قيمة‌السلع‌و‌الخدمات‌التي‌تبادلها،‌ففي‌‌

ت‌(‌مضروبا‌في‌‌دلات‌)‌كمية‌المباملاأي‌لحظة‌زمنية‌يجب‌أن‌تتساوى‌قيمة‌السلع‌و‌الخدمات‌مع‌عدد‌المعا

ستكون‌متساوية‌مع‌قيمة‌التدفق‌النقدي‌الذي‌يتمثل‌في‌‌(‌‌P.T)‌فان‌قيمة‌وعليه‌(،‌pر‌)سعالأالمستوى‌العام‌ل

:‌‌يمكن‌التعبير‌عن‌هذه‌المطابقة‌بالمعادلة‌التاليةو،‌‌(Vد‌)في‌سرعة‌تداول‌النقو‌‌مضروبا ‌‌‌(‌Mد‌)‌كمية‌النقو

(T‌)‌

T x P=M x V
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M‌:المركزي‌كمية‌النقود،‌وهي‌المتغير‌الفعال‌يتحدد‌مقدارها‌بواسطة‌البنك‌.

V‌:سرعة‌تداول‌النقود‌فهي‌ثابتة‌و‌مستقلة‌عن‌باقي‌المتغيرات‌الأخرى‌

P‌:المستوى‌العام‌للأسعار‌

T‌‌:سعار‌بتغير‌‌لأكمية‌المبادلات‌المحققة‌خلال‌فترة‌معينة‌و‌تعتبر‌ثابتة‌في‌الأمد‌القصير،‌وهذا‌لكي‌تتغير‌ا‌

‌.‌كمية‌النقود‌يجب‌أن‌تكون‌الكمية‌المعروضة‌من‌السلع‌ثابتة‌

ومن‌المعادلة‌السابقة‌يمكننا‌استنتاج‌المعادلة‌التالية:‌

P=M x V/T

P=M x V/T

يتضح‌من‌خلال‌هذه‌المعادلة‌أن‌مستوى‌الأسعار‌يعتمد‌على‌كمية‌النقود،‌وأن‌التغير‌في‌السعر‌يكون‌بنفس‌‌

تقاس‌خلال‌فترة‌زمنية‌‌ " T " ثابتة‌ومستقلة‌عن‌باقي‌المتغيرات‌الأخرى‌و"‌‌ Vالتغير‌في‌كمية‌النقود،‌لأن‌"

يؤدي‌ذلك‌الى‌ارتفاع‌‌ " M " نستنتج‌أنه‌كلما‌زادت‌كمية‌النقود‌‌‌وبالتاليمعينة‌وتعتبر‌ثابتة‌على‌الأمد‌القصير‌‌

‌مما‌يؤدي‌الى‌حدوث‌التضخم.‌ " P " الأسعار

أهمها:‌ورغم‌القبول‌العام‌لمعادلة‌التبادل‌لفيشر،‌إلا‌انه‌سجلت‌عليها‌بعض‌الانتقادات‌والتي‌من‌

أن‌هذه‌المعادلة‌لا‌تصلح‌للاختبار‌الإحصائي.‌‌-

أن‌كمية‌المبادلات‌تشمل‌جميع‌المبادلات‌بدون‌تفرقة‌بين‌التي‌تخص‌الإنتاج‌والتي‌تخص‌الأسواق‌المالية‌‌‌‌-

ت‌تحتوي‌على‌سلع‌غير‌متجانسة‌‌لاوكذلك‌التي‌تتعلق‌بتبادل‌أصول‌حقيقية،‌مما‌ينجر‌عنه‌أن‌كمية‌المباد‌

‌.‌ت‌كمية‌غير‌قابلة‌للقياسلاتعتبر‌كمية‌المباد‌‌‌لقياسها،‌لذلكتخدام‌مقياس‌واحد‌ومن‌الصعب‌اس‌

.‌في‌هذه‌المعادلة(‌P) السعرعوبة‌تحديد‌ص‌-

(.‌37،‌ص‌2006)غازي‌حسين،‌‌.‌تكون‌ثابتة‌‌ألابالنسبة‌لسرعة‌دوران‌النقود‌يصعب‌معرفتها‌كما‌يمكن‌‌-

: النقدية للأرصدةكمبردج  معادلة -2

الفضل‌في‌صياغة‌هذه‌المعادلة،‌ترتكز‌‌‌النيو‌كلاسيكيةفرد‌مارشال‌وبيجو‌وأعضاء‌مدرسة‌كمبردج‌لأل‌‌يعود‌

هذه‌المعادلة‌على‌جانب‌الطلب‌على‌النقود‌كمحدد‌أساسي‌لحجم‌الدخل‌النقدي،‌وتقوم‌على‌اعتبار‌أن‌هناك‌‌
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يرتكز‌‌ .غير‌مستوى‌الدخلفراد‌في‌صورة‌نقدية،‌تتغير‌هذه‌النسبة‌مع‌تلأنسبة‌من‌الدخل‌القومي‌يحتفظ‌به‌ا‌

حتفاظ‌بها‌في‌شكل‌أرصدة‌نقدية‌عاطلة،‌‌لاهذا‌التحليل‌في‌تحديده‌للتضخم‌تبعا‌لتغير‌نسبة‌الدخل‌التي‌يتم‌ا‌

نفاق‌‌لإكبر‌من‌الدخل‌للأسعار‌نتيجة‌لتوجيه‌الجزء‌الأحيث‌يؤدي‌انخفاض‌تلك‌النسبة‌إلى‌ارتفاع‌مستويات‌ا‌

وعدم‌إمكانية‌‌‌،قتصاد‌إلى‌مرحلة‌التشغيل‌الكامللافتراض‌وصول‌الا‌‌وذلك‌نظرا ‌‌‌والخدمات‌على‌شراء‌السلع‌‌

‌.‌قتصادية‌مستخدمة‌إلى‌أقصى‌طاقة‌ممكنةلان‌جميع‌الموارد‌ا‌لأ‌جل‌القصير‌‌لأنتاج‌في‌ا‌لإ‌زيادة‌ا

:‌ويتم‌التعبير‌عن‌هذه‌الفكرة‌وفق‌هذه‌المعادلة

YxPxK=M

M‌:النقود‌بمختلف‌أنواعها.‌كمية‌النقود،‌وهي‌بنفس‌المفهوم‌السابق‌لفيشر‌تشمل‌كافة‌

K‌‌:يعبر‌عن‌التفضيل‌النقدي‌للمجتمع،‌فهو‌يشير‌إلى‌النسبة‌التي‌يرغب‌الأفراد‌في‌الاحتفاظ‌بها‌على‌شكل‌‌

‌نقدي‌سائل‌

Y‌‌:الناتج‌الوطني‌الحقيقي‌،‌يتكون‌من‌كميات‌المنتج‌النهائي‌من‌السلع‌الاستهلاكية‌والاستثمارية،‌أي‌أن‌هذه‌‌

‌لى‌كميات‌المعاملات‌في‌الإنتاج‌النهائي‌مقدرا ‌في‌شكل‌معاملات‌عينية.‌المعادلة‌تركز‌الاهتمام‌ع

P‌‌:والذي‌هو‌متوسط‌الأسعار‌للمنتجات‌النهائية‌فقط،‌عكس‌معادلة‌فيشر‌الذي‌يشير‌‌المستوى‌العام‌للأسعار‌،

‌المبادلات.‌حجم‌(‌‌Tإلى‌المتوسط‌العام‌للأسعار‌لكافة‌المعاملات‌التي‌تشمل‌عليها‌)‌(‌Pفيه‌)

:وما‌يمكن‌استخلاصه‌من‌معادلة‌كمبردج‌للأرصدة‌النقدية‌هو‌ما‌يلي‌

قد‌تؤدي‌الارتفاعات‌المتوالية‌للأجور‌والدخول‌التي‌بحوزة‌العائلات‌وغيرها‌من‌الطرق‌المسببة‌في‌زيادة‌‌

لك‌يعود‌الى‌‌العرض‌النقدي‌من‌قبل‌الحكومة‌الى‌تراكم‌الكتلة‌النقدية‌لدى‌العائلات،‌والسبب‌الرئيسي‌في‌ذ‌

حيث‌يفوق‌‌‌‌ل‌في‌التوازن‌بين‌العرض‌والطلب‌خلادخار‌وهذا‌ما‌يؤدي‌الى‌‌لاالنقابات‌العمالية،‌وبالتالي‌زيادة‌ا

‌سعار‌وهو‌السبب‌المباشر‌في‌حدوث‌التضخم‌لأ‌الطلب‌عن‌العرض‌وهذا‌ما‌يؤدي‌الى‌ارتفاع‌ا

.‌عكسية‌قة‌‌لاهي‌ع(‌P)‌سعارلأومستوى‌ا‌(‌‌K)قة‌بين‌التفضيل‌النقديلاالع‌-1

.‌قة‌طردية‌لاسعار‌هي‌علأقة‌بين‌كمية‌النقود‌والاالع‌-2

.‌دخار‌لااعتبرت‌معادلة‌فيشر‌النقود‌وسيطا‌للمبادلة‌ووسيلة‌للدفع‌فقط،‌أما‌هذه‌المعادلة‌فأضافت‌وظيفة‌ا‌-3
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يلعبه‌و الذي‌ الدور‌ إلى‌خطورة‌ التنبيه‌ في‌ الفضل‌ لها‌ كان‌ أنه‌ للنقود‌ الكمية‌ النظرية‌ من‌ كفائدة‌مستخلصة‌

وبينت‌الخلل‌الذي‌يمكن‌أن‌يحدث‌بين‌كمية‌النقود‌وحجم‌السلع‌والخدمات‌‌م،‌‌فراط‌النقدي‌في‌إحداث‌التضخلإا

‌.‌نتقادات‌الموجهة‌إليهالاسعار،‌لكنها‌لم‌تسلم‌من‌ا‌لأوالذي‌يتسبب‌في‌حدوث‌ارتفاعات‌ل

: سيكي في مجال تفسير التضخملانتقادات الموجهة للتحليل الكلاا -

سعار‌وبنفس‌‌لأالصحة‌القول‌بأن‌التغير‌في‌كمية‌النقود‌يؤدي‌إلى‌تغير‌في‌المستوى‌العام‌لليس‌من‌‌ •

سعار،‌وذلك‌‌لأ‌يصاحبه‌تغير‌في‌الطلب‌يؤدي‌إلى‌التغير‌في‌الا‌ن‌التغير‌في‌كمية‌النقود‌قد‌‌لأ‌‌‌،النسبة

على‌السلع،‌كذلك‌يمكن‌‌‌من‌إنفاق‌نقودهم‌‌لا ‌كتناز‌أثناء‌زيادة‌النقود‌المتداولة‌بد‌لافراد‌إلى‌ا‌لأقد‌يلجأ‌ا‌

ترتفع‌‌لأل أن‌ فيمكن‌ النسبة،‌ بنفس‌ ليس‌ لكن‌ النقود‌ كمية‌ في‌ الحاصل‌ التغير‌ نتيجة‌ تتغير‌ أن‌ سعار‌

رتفاع‌الطلب‌بنسبة‌اقل‌من‌ارتفاع‌كمية‌النقود‌‌لاسعار‌بنسبة‌أقل‌من‌الزيادة‌في‌كمية‌النقد،‌وذلك‌‌لأا

 .‌سعارلأرتب‌عليها‌ارتفاع‌كبير‌في‌ايت‌‌‌لاالمتداولة‌فتبقى‌الفجوة‌بين‌الطلب‌والعرض‌ضئيلة‌‌

خرى‌‌لأت‌دون‌النظر‌للوظائف‌الااعتبرت‌هذه‌النظرية‌أن‌للنقود‌وظيفة‌واحدة‌وهي‌كونها‌وسيط‌للمباد‌ •

 .‌للقيمة‌‌كاعتبارها‌مخزونا ‌

سعار،‌‌لأتفترض‌النظرية‌الكمية‌بأن‌العنصر‌الفعال‌في‌معادلة‌التبادل‌هي‌كمية‌النقود‌كمؤثر‌على‌ا •

خرى‌كسرعة‌‌لأسعار‌بينما‌افترضت‌ثبات‌العناصر‌ا‌لأية‌النقد‌يقابله‌تغير‌في‌مستوى‌افأي‌تغير‌في‌كم

حوال‌النفسية‌‌لأت،‌لكن‌الحقيقة‌هو‌أن‌هذه‌العوامل‌ليست‌ثابتة‌نتيجة‌تدخل‌الاالتداول‌وحجم‌المباد‌

ما‌يصاحب‌الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌زيادة‌في‌سرعة‌تداولها،‌وذلك‌بزيادة‌إنفاق‌المبالغ‌‌‌‌فراد،‌فكثيرا ‌لأل

فراد‌وصرف‌مدخراتهم‌ومبادلتها‌بسلع‌يستفيدون‌منها،‌والعكس‌من‌ذلك‌فقد‌تقل‌سرعة‌‌لأالتي‌بأيدي‌ا‌

ا‌ انخفضت‌ إذا‌ للنقود‌ باحتفاظهم‌ النقدي‌ الأتداولهم‌ توقعاتهم‌لحركة‌ سعار‌لأسعار‌ويتوقف‌هذا‌على‌

 لا .‌مستقب

سعار،‌فارتفاع‌‌لأثر‌التغير‌في‌سعر‌الفائدة‌على‌مستوى‌ا‌لأ‌سيكي‌أيضا‌تجاهله‌‌لايعاب‌على‌التحليل‌الك •

ا‌ تخفيض‌مستويات‌ إلى‌ يؤدي‌ الفائدة‌ المتعاملين‌‌لأ‌سعار،‌‌لأسعر‌ فان‌ مرتفع‌ الفائدة‌ بوجود‌سعر‌ نه‌

نفاق‌العام‌ومنه‌ينخفض‌مستوى‌‌لإ‌مما‌يقلص‌مستوى‌ا‌‌،يطلبون‌النقود‌في‌شكل‌قروض‌‌‌لاقتصاديين‌‌لاا

 .‌سعارلأا
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ة: الفرع الثاني: تفسير التضخم حسب النظرية الكينزي

وكانت‌‌‌‌،‌قتصاديةلاأتت‌النظرية‌الكينزية‌بأدوات‌تحليل‌جديدة‌والتي‌طرحت‌الكثير‌من‌الجدل‌في‌النظرة‌ا

حيث‌أتى‌جون‌مينارد‌كينز‌‌‌‌،1936سيكية‌التي‌كانت‌منتشرة‌قبل‌سنة‌‌لاهم‌المبادئ‌الكلأ‌‌دوات‌نقدا ‌لأهذه‌ا

قتصاد‌العالمي‌من‌أزمة‌الكساد‌الكبير‌‌لاإخراج‌ا‌‌‌لالمن‌خ‌‌لا ‌سيكية‌ومحاو‌لاخطاء‌النظرية‌الك‌لأ‌‌معالجا ‌

،‌‌2006.‌)تيجاني‌بالرقي،‌‌هم‌أفكاره‌ذلك‌في‌تحليل‌ظاهرة‌التضخملأ‌وفيما‌يلي‌سنتطرق‌‌‌‌م،1929لسنة‌‌

‌(.196ص‌

ل‌ العام‌ المستوى‌ للتقلبات‌في‌ التي‌تحدد‌مستوى‌‌لألقد‌اعتمد‌كينز‌في‌تحليله‌ العوامل‌ سعار‌على‌دراسة‌

ستثماري،‌‌كي‌والالاستهلانفاق‌الوطني‌بنوعيه‌الإالدخل‌الوطني،‌كما‌استند‌على‌التقلبات‌التي‌تحدث‌في‌ا

سعار‌على‌التفاعل‌بين‌قوى‌الطلب‌‌لأتفسير‌التغيرات‌في‌المستوى‌العام‌ل ي‌‌أي‌أن‌التحليل‌الكينزي‌يعتمد‌ف

زيادة‌في‌السلع‌و‌‌‌‌يواكبه‌‌لا‌الكلي‌وقوى‌العرض‌الكلي،‌حيث‌يرى‌كينز‌أن‌زيادة‌الطلب‌الفعلي‌الذي‌‌

سعار،‌فالتضخم‌مرتبط‌بحدوث‌تطورات‌‌لأ‌مر‌الذي‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌الأ،‌هو‌ا(العرض‌المتاح)الخدمات‌‌

‌:‌قتصادية‌أهمها‌لافي‌عدد‌من‌المتغيرات‌ا‌

.‌ض‌الكلي‌المتاح‌العر‌-

الفعلي‌‌- الكلي‌ ا‌‌،‌الطلب‌ الإ‌يتمثل‌في‌ السلع‌ والسلع‌الاستهلانفاق‌على‌ التشغيل‌‌لاكية‌ ستثمارية‌عند‌مستوى‌

‌.الكامل

.‌كمية‌النقود‌المعروضة‌للتداول‌-

.‌أسعار‌الفائدة‌‌-

.‌أم‌جزئيا ‌‌نتاج‌هل‌استخدمت‌كليا ‌لإأي‌نسبة‌استخدام‌عوامل‌ا،‌نتاجيلإمستوى‌التشغيل‌في‌الجهاز‌ا‌-

كينز‌في‌تحليله‌أن‌حالة‌التوازن‌هي‌تلك‌الحالة‌التي‌يكون‌فيها‌الطلب‌الكلي‌يعادل‌مستوى‌التشغيل‌‌‌‌ويفترض‌

‌:‌الكامل‌وأن‌حدوث‌خلل‌في‌ذلك‌التوازن‌يعني‌في‌الحقيقة‌حالتين

.‌إذا‌كان‌الطلب‌الكلي‌أكبر‌من‌مستوى‌التشغيل‌الكامل‌فانه‌توجد‌حالة‌تضخم‌‌-1

.‌حالة‌كساد‌‌‌توجد‌‌طلب‌الكلي‌أقل‌من‌مستوى‌التشغيل‌الكامل‌فانه‌إذا‌كان‌ال‌-2
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سعار‌دالة‌في‌كمية‌النقود‌‌لأسيكية‌في‌اعتبارها‌أن‌المستوى‌العام‌للاو‌لقد‌انتقد‌كينز‌ما‌ذهبت‌إليه‌النظرية‌الك

هذا‌‌‌‌حيث‌أشار‌كينز‌إلى‌أن‌الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌سيكون‌أثره‌مجرد‌زيادة‌في‌الطلب‌على‌النقود،‌‌،فقط

،‌ويعتمد‌التحليل‌الكينزي‌في‌تفسير‌التضخم‌‌ "قتصاد‌في‌"مصيدة‌السيولةلاعندما‌تسود‌حالة‌الكساد‌ويقع‌ا

‌ن:‌على‌مرحلتين‌أساسيتي‌

ل. قتصاد الوطني مستوى التشغيل الكاملاولى: مرحلة ما قبل بلوغ الأ المرحلة ا

يعد‌في‌هذه‌الحالة‌تكون‌‌‌لا‌بالتضخم‌الجزئي‌و‌سعار،‌يطلق‌على‌هذا‌النوع‌من‌التضخم‌لأفي‌المستوى‌العام‌ل

نتاجية‌لم‌تصل‌إلى‌أقصى‌طاقتها‌أي‌أن‌هناك‌موارد‌اقتصادية‌عاطلة‌غير‌مستغلة،‌وبالتالي‌فان‌‌لإ‌جهزة‌الأا

ن‌الزيادة‌في‌الطلب‌سيصاحبها‌‌لأ‌سعار،‌‌لأحدوث‌زيادة‌في‌الطلب‌لن‌يترتب‌عليه‌ارتفاع‌في‌المستوى‌العام‌ل

في‌عرض‌ مقابلة‌ خ‌‌زيادة‌ من‌ والخدمات‌ استغلاالسلع‌ الال‌ الطاقات‌ مما‌‌لإ‌ل‌ العاطلة‌ على‌‌‌‌لا‌نتاجية‌ يؤثر‌

نتاج‌العاطلة،‌فانه‌من‌المتوقع‌أن‌يصاحب‌الزيادة‌‌لإ‌‌انه‌وفي‌ظل‌زيادة‌استخدام‌عوامل‌الا‌سعار،‌إلأمستويات‌ا

‌.‌في‌الطلب‌زيادة‌هذا‌التضخم‌حقيقيا ‌

ل. لمرحلة الثانية: مرحلة التشغيل الكاما

قتصادية،‌حيث‌يؤدي‌زيادة‌حجم‌الطلب‌الكلي‌على‌السلع‌والخدمات‌‌لاحالة‌التي‌تشغل‌فيها‌كافة‌الموارد‌اوهي‌ال

لعدم‌وجود‌موارد‌اقتصادية‌عاطلة‌يمكن‌‌‌‌سعار،‌نظرا ‌لأعن‌العرض‌الحقيقي‌لها‌إلى‌ارتفاع‌المستوى‌العام‌ل

زيادة‌على‌ذلك‌‌،‌‌استخدامها‌لمواجهة‌الزيادة‌في‌حجم‌الطلب،‌مما‌يؤدي‌إلى‌حدوث‌تضخم‌حقيقي‌حسب‌كينز

لك‌‌وذ‌سعار،‌‌لأتعتبر‌هذه‌النظرية‌أن‌زيادة‌كمية‌النقود‌عند‌التشغيل‌الكامل‌يؤدي‌الى‌زيادة‌المستوى‌العام‌ل‌‌لاف

،2003)أحمد‌الجلال،‌‌الافراد.‌‌كتناز‌لدى‌‌لاي‌كمية‌النقود‌زيادة‌في‌تفضيل‌السيولة‌واعندما‌يصاحب‌الزيادة‌ف‌

‌(.‌37ص

.المدرسة المعاصرة لكمية النقود الثالث:الفرع 

النظرية‌‌ بقيادة‌ميلتون‌فريدمان‌ لشيكاغو‌ الحديثة‌ النقدية‌ المدرسة‌ الثانية‌أعادت‌ العالمية‌ الحر‌ب‌ نهاية‌ بعد‌

ذل و‌ الحياة،‌ إلى‌ المناخ‌‌الكمية‌ إلى‌ النظرية‌ هذه‌ وانتشار‌ رواج‌ ويرجع‌ حديثة،‌ صورة‌ في‌ بصياغتها‌ ك‌

التضخم‌‌لاا ظاهرة‌ فانتشار‌ العشرين،‌ القرن‌ من‌ السبعينات‌ في‌ الغربية‌ الدول‌ اقتصاد‌ ساد‌ الذي‌ قتصادي‌

ر‌‌جولأقة‌بين‌ا‌لاة،‌أثبتت‌تناقض‌العالت‌البطلاسعار‌مع‌تزايد‌معد‌لأالتي‌صاحبها‌ارتفاع‌متواصل‌ل‌‌الركودي

قة‌عكسية‌بين‌معدل‌التضخم‌ومعدل‌البطالة،‌فقد‌‌لاالتي‌عبر‌عنها‌فيلبس‌بأنها‌ع‌‌سعار‌ومستويات‌البطالة،لأوا

اعتقد‌فيلبس‌بأنه‌إذا‌ارتفع‌معدل‌التوظيف‌أي‌انخفض‌معدل‌البطالة،‌فان‌ذلك‌يكون‌مصحوبا‌بتضخم‌مرتفع،‌
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الفترة‌عكس‌ذلك،‌ففي‌ظل‌تلك‌الظروف‌غير‌‌ النقديين‌تلقى‌قبوفقد‌حدث‌في‌هذه‌ أفكار‌ لا ‌المألوفة‌أخذت‌

‌.‌مخلدى‌الكثير‌من‌واضعي‌سياسة‌مكافحة‌التض‌‌وانتشارا ‌

يرى‌فريدمان‌في‌تفسيره‌للتضخم‌بأنه‌ظاهرة‌نقدية،‌باعتباره‌‌ :ساسية‌للنظرية‌المعاصرة‌للنقود‌لأفكار‌ا‌لأا‌‌-1

زيادة‌في‌كمية‌النقود‌بنسبة‌أكبر‌من‌الزيادة‌‌نتاج،‌أي‌أن‌اللإنتيجة‌للنمو‌غير‌المتوازن‌بين‌كمية‌النقود‌وحجم‌ا

يؤيد‌‌‌‌لا‌سعار،‌ولأجور‌والنفقة‌في‌تغير‌الأسعار،‌ولقد‌رفض‌كذلك‌دور‌ا‌لأنتاج‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌ا‌في‌حجم‌الا‌

بوجود‌صلة‌بين‌معدل‌التضخم‌ومستوى‌البطالة‌على‌المدى‌الطويل،‌فهذه‌النظرية‌تتمثل‌في‌نظرية‌الطلب‌‌

قة‌بين‌التغير‌في‌نصيب‌الوحدة‌المنتجة‌من‌النقود‌والتغير‌في‌مستوى‌‌لاتبحث‌في‌الععلى‌النقود،‌حيث‌أنها‌‌

وذلك‌من‌خلأا تغيرات‌لاسعار،‌ النقود‌من‌ على‌ للطلب‌ يطرأ‌ ما‌ الح .ل‌ إلى‌ فريدمان‌ أشار‌ التالية‌‌‌‌الات‌فقد‌

‌:‌لتأثيرات‌زيادة‌كمية‌النقود‌

خفاض‌مصاحب‌لسرعة‌دوران‌النقود‌دون‌أن‌‌من‌الممكن‌التصور‌أن‌أثر‌هذه‌الزيادة‌تمتص‌بالكامل‌في‌ان‌-

يمكن‌أن‌تنعكس‌الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌كليا‌في‌رفع‌‌ ،سعارلأيمارس‌تأثير‌على‌الدخل‌الوطني‌الحقيقي‌وا‌

سعار‌دون‌إحداث‌تأثير‌في‌سرعة‌دوران‌النقود‌والناتج‌الوطني‌وهو‌موقف‌أنصار‌النظرية‌‌لأالمستوى‌العام‌ل

‌.‌الكمية‌التقليدية‌

المتبقي‌ينعكس‌في‌‌‌‌والأثر‌يمكن‌التصور‌بأن‌الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌تمتصه‌زيادة‌في‌الطلب‌على‌السيولة‌‌‌‌-

هلية‌‌لأ‌ل‌فترة‌الحرب‌الامريكية‌خلأيات‌المتحدة‌ا‌لاسعار‌والناتج‌الوطني،‌هذا‌كما‌وقع‌في‌الولأتغير‌كل‌من‌ا

ي‌حين‌ارتفع‌الدخل‌الوطني‌‌ف‌‌%‌‌10ل‌هذه‌الفترة‌ب‌لا،‌حيث‌زاد‌الرصيد‌النقدي‌خم1879حتى‌‌‌‌1865

.‌سعار‌الجملة‌إلى‌النصف‌بالقياس‌إلى‌مستواه‌في‌بداية‌الفترة‌لأ‌الرقم‌القياسي‌‌وانخفض‌الحقيقي‌إلى‌الضعف‌‌

تجاه‌وينعكس‌هذا‌في‌تغير‌الناتج‌الوطني‌‌لاكذلك‌يمكن‌لتغير‌كمية‌النقود‌أن‌تتغير‌سرعة‌دورانها‌في‌نفس‌ا‌‌-

‌.‌بنسب‌متفاوتة‌سعار‌والأ

ضافة‌إلى‌‌لإفضليات‌التي‌يرونها‌با‌لأيدمان‌بأن‌الطلب‌على‌النقود‌يتوقف‌على‌أذواق‌المستهلكين‌وايرى‌فرو

‌.‌دخل‌أو‌ثروة‌الفرد‌باعتبارها‌عنصرا‌أساسيا‌في‌الطلب‌على‌النقود‌

اج‌‌نت‌لإ‌‌نتيجة‌زيادة‌كمية‌النقود‌المتداولة‌بالنسبة‌لكمية‌الا‌هو‌إ‌‌إذن‌فالنظرية‌الكمية‌الحديثة‌تعتبر‌التضخم‌ما

سعار‌نحو‌‌لأمما‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌نصيب‌الوحدة‌المنتجة‌من‌كمية‌النقود‌المتداولة،‌مما‌يدفع‌بالمستوى‌العام‌ل

وضاح)‌‌.سيكيةلاتداول‌النقود‌عكس‌النظرية‌الكمية‌الك‌‌نتاج‌وسرعةلإرتفاع،‌غير‌أنها‌لم‌تفترض‌ثبات‌ا‌لاا

‌(‌3،‌ص‌2010،‌نجيب
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أنواع التضخم:  

:التضخم المعتدل

سعار‌ارتفاعا‌محدودا‌وبطريقة‌تدريجية‌الى‌حد‌ما‌ويترتب‌عليه‌انخفاضات‌‌يرتفع‌المستوى‌العام‌للأحيث‌‌

استمر‌‌‌‌وإذاتؤثر‌في‌كفاءة‌النظام‌النقدي‌في‌القيام‌بوظائفه‌‌‌‌لا‌طفيفة‌ومتتالية‌في‌قيمة‌العملة‌الوطنية‌بدرجة‌‌

.‌‌عليه‌تضخم‌زاحف‌‌أطلقبطيئة‌على‌مدى‌فترة‌زمنية‌طويلة‌نسبيا‌‌‌‌بمعدلات‌سعار‌‌ارتفاع‌المستوى‌العام‌للأ

‌(.‌307،‌ص2018،‌علي‌عبد‌الوهاب‌واخرون)

: التضخم السريع

الذي‌يؤدي‌الى‌تدهور‌سريع‌في‌قيمة‌‌‌‌الأمر‌بدرجة‌وسرعة‌كبيرتين‌‌‌‌للأسعار‌حيث‌يرتفع‌المستوى‌العام‌‌‌

التضخم‌‌ ومعدل‌ النقدية‌ الفائدة‌ اسعار‌ بين‌ الفرق‌ وهي‌ سالبة‌ الحقيقية‌ الفائدة‌ اسعار‌ المحلية‌وتصبح‌ العملة‌

والتحول‌المتزايد‌الى‌شراء‌العقارات‌والسلع‌‌‌الادخار‌‌معدلات‌ويترتب‌على‌هذا‌النوع‌من‌التضخم‌انخفاض‌‌

‌(.‌244ص‌‌،2017،‌‌اسامة‌كامل)المعمرة.‌

:التضخم بسبب العوامل الهيكلية 

البنيان‌‌ الهيكلي‌الموجود‌في‌ الخلل‌ المتخلفة‌يجب‌ان‌يستند‌الى‌كشف‌ بالبالد‌ الاقتصادي‌ان‌تحليل‌التضخم‌

‌‌‌(.35ص‌،2016،‌‌حمد‌محمد‌عادل‌عبد‌العزيز)أ‌.‌لهذه‌الدول‌والاجتماعي

:التضخم الجامح 

قيمة‌العملة‌إلى‌درجة‌تصبح‌فيها‌‌‌‌وتتناقص‌بمعدل‌كبير‌جدا،‌‌‌‌الأسعار‌ترتفع‌‌‌‌وفيههو‌أخطر‌أنواع‌التضخم،‌‌

الذي‌يؤدي‌‌‌الأمر‌شيئا‌فشيئا،‌‌والأجور‌‌‌الأسعار‌تضخم‌تصاعدي‌ترتفع‌فيه‌‌‌وهو‌ .قيمة‌تافهة‌جدا‌وذات‌زهيدة‌‌

التضخم،‌وبذلك‌فان‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌ردود‌أفعال‌تنتج‌المزيد‌من‌‌وبالتالي‌‌الأسعارإلى‌زيادة‌الضغوط‌على‌‌

‌(.‌3،‌ص2010،‌‌وضاح‌نجيب‌رجب)‌‌.التضخم‌يغذي‌نفسه‌بنفسه

: التضخم الزاحف أو التدريجي أو المتسلق

به‌‌‌ العام‌‌‌‌الارتفاعيقصد‌ المستوى‌ متوسط،‌‌‌‌للأسعارفي‌ بين‌‌‌‌وهذابشكل‌ خالف‌ عليه‌ التضخم‌ من‌ النوع‌

ففي‌أوقات‌التضخم‌‌‌‌قتصاد،نماء‌للا‌‌الأسعارالبسيطة‌في‌‌‌‌الارتفاع،‌حيث‌يرى‌بعضهم‌في‌نسبة‌‌الاقتصاديين

الأعمال‌مما‌يدفع‌رجال‌‌‌‌الأرباح‌الزاحف‌ترتفع‌أسعار‌السلع‌قبل‌ارتفاع‌أسعار‌الموارد‌فيؤدي‌ذلك‌إلى‌زيادة‌‌

أن‌‌‌‌كما‌‌شديدة،التراكمية‌لمثل‌هذا‌التضخم‌تكون‌‌‌‌الآثارأن‌‌‌‌الآخر‌بينما‌يرى‌البعض‌‌ .الاستثمارات‌إلى‌زيادة‌‌

‌(.‌4،‌ص‌2010،‌‌وضاح‌نجيب‌رجب)‌‌.إلى‌التضخم‌الشديد‌الجامح‌‌ويؤدي‌التضخم‌الزاحف‌يتضاعف‌بسرعة‌
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(:التضخم المكبوت )المقيد 

بوسيلة‌أو‌بأخرى،‌لكن‌هذا‌الثبات‌يكون‌على‌حساب‌‌‌‌ثابتا ‌‌‌للأسعار‌هو‌عبارة‌عن‌حالة‌يظل‌فيه‌المستوى‌العام‌‌

هذا‌النوع‌من‌التضخم‌في‌‌‌‌ويسود‌ .في‌مرحلة‌الحقة‌‌الأسعار‌في‌‌‌‌(انفجاري)تراكم‌قوي‌يمكن‌يسبب‌ارتفاع‌‌

ويحدث‌التضخم‌المكبوت‌في‌حال‌‌الاقتصاد،‌‌المخطط‌و‌التي‌تهيمن‌الدولة‌فيها‌على‌‌‌‌الاقتصاد‌البلدان‌ذات‌‌

و‌تضعها‌‌‌‌زيادة‌الطلب‌الفعال‌عن‌العرض‌المتاح‌من‌السلع‌و‌الخدمات‌و‌بخاصة‌عندما‌تصدر‌الدولة‌نقودا ‌

و‌المنطقي‌في‌هذه‌‌ ‌‌)لقطع‌النادر)ا‌‌الأجنبية‌‌العملات‌أو‌من‌الذهب‌أو‌من‌‌‌‌الإنتاجفي‌التداول‌دون‌غطاء‌من‌‌

السلع‌و‌‌‌‌لأسعار‌‌‌الإجباري‌تلجأ‌إلى‌التحديد‌‌‌‌الاقتصاد‌،‌لكن‌الدولة‌المسيطرة‌على‌‌الأسعارالحالة‌أن‌ترتفع‌‌

تف بأقل‌من‌السعر‌الذي‌يمكن‌أن‌يسود‌في‌حال‌ اعل‌العرض‌و‌الطلب‌بشكل‌حر‌دون‌تدخل‌من‌‌الخدمات‌

مروان)‌‌.الاشتراكي‌السوفييتي‌و‌دول‌أوروبا‌الشرقية‌في‌ظل‌النظام‌‌‌‌الاتحاد‌الدولة،‌و‌هذا‌ما‌كان‌يحصل‌في‌‌

‌(‌179،‌ص1989،‌‌عطوان

‌:التضخم الطليق 

تدخل‌لمنع‌‌ت‌‌‌لا‌التضخم‌بعكس‌التضخم‌الكامن‌أو‌المكبوت،‌حيث‌أن‌الحكومة‌في‌هذا‌النوع‌من‌التضخم‌‌‌‌هذا

هذا‌التضخم‌بارتفاع‌سافر‌‌‌‌ويتميز‌شيئا‌فشيئا،‌‌‌‌الأسعارفيترك‌طليقا،‌فتظهر‌نتيجته‌بارتفاع‌‌‌‌الأسعارارتفاع‌‌

‌.دون‌أي‌تدخل‌من‌السلطات‌‌وذلك،‌والنفقات‌‌‌الأجور‌و‌للأسعار

: التضخم الطبيعي الاستثنائي

،‌أو‌‌والأمراض‌‌الأوبئة،‌أو‌انتشار‌‌والبراكين،‌‌كالزلازلتضخم‌غير‌اعتيادي‌ينشأ‌نتيجة‌لظروف‌طبيعية‌‌‌هو

الفيضانات‌‌ الظروف‌‌والأعاصيربسبب‌ فهذه‌ لظهور‌‌‌‌وغيرها.،‌ حافزا‌ تكون‌ التضخمية‌‌‌‌الاتجاهات‌قد‌

دول‌جنوب‌شرق‌‌‌‌البحري‌لتسونامي‌الذي‌أصاب‌‌‌والمد‌الزلزال‌‌‌‌إثر‌‌2004،‌كما‌حدث‌نهاية‌سنة‌‌وانتشارها

(.‌63،‌ص‌2006،‌غازي‌حسين‌عناية)الأضعاف.‌‌آلاف‌إلى‌مستويات‌خيالية‌تصل‌إلى‌‌الأسعار‌آسيا،‌حيث‌ارتفعت‌

: تضخم الطلب

ويحدث‌على‌العرض‌الكلي،‌‌‌‌والخدمات‌نتيجة‌زيادة‌الطلب‌الكلي‌للسلع‌‌‌‌للأسعارهو‌ارتفاع‌المستوى‌العام‌‌‌

الحكومة‌على‌إيراداتها‌فتضطر‌إلى‌زيادة‌‌‌‌نفقات‌حالة‌عجز‌الميزانية‌العامة‌للدولة،‌حيث‌تزيد‌‌‌‌هذا‌النوع‌في‌

‌.الكتلة‌النقدية
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:تضخم التكاليف 

الإنتاج‌هو‌زيادة‌أسعار‌خدمات‌عوامل‌‌‌‌الأسعار‌ينشأ‌هذا‌النوع‌من‌التضخم،‌عندما‌يكون‌السبب‌في‌ارتفاع‌‌

بفضل‌النقابات‌العمالية‌القوية‌‌‌‌الأجور‌لزيادة‌السريعة‌في‌مستويات‌‌إذ‌تؤدي‌ا لها.بنسبة‌أكبر‌من‌النتاج‌الحدي‌‌

يقابل‌هذه‌الزيادة‌إنتاجية‌في‌العمل‌في‌العمل‌في‌بعض‌القطاعات‌‌‌‌لاعندما‌‌‌‌الأسعارإلى‌ارتفاع‌مستويات‌‌

ويفترض‌هذا‌التحليل‌سيادة‌المنافسة‌غير‌التامة‌في‌كل‌من‌سوق‌العمل‌‌‌‌الوطني،‌‌الاقتصاد‌الرئيسية‌داخل‌‌

السلع‌أي‌توفر‌النقابات‌العمالية‌القوية‌في‌سوق‌العمل،‌مع‌توفر‌اتحادات‌أرباب‌أعمال‌قوية‌في‌سوق‌‌‌‌وق‌وس

ما‌يدفع‌النقابات‌العمالية‌‌‌‌الاسمية،‌‌للأجور‌إلى‌انخفاض‌القوة‌الشرائية‌‌‌‌الأسعار‌ارتفاع‌مستويات‌‌‌‌ويؤدي .السلع

لتصل‌بها‌إلى‌مستواها‌الحقيقي‌السابق،‌‌‌‌لأعضائها‌‌الاسمية‌‌‌الأجور‌‌ورفع‌إلى‌التدخل‌عن‌طريق‌المساومة‌‌

إلى‌المستهلك‌عن‌طريق‌رفع‌أسعار‌منجاتهم،‌‌‌‌الأجور‌إلى‌نقل‌عبء‌الزيادة‌في‌‌‌‌الأعمالثم‌سيعمل‌أرباب‌‌‌‌ومن‌

لولب‌‌‌‌وهكذا التكاليف‌‌بالارتفاع‌‌والأسعار‌‌‌الأجورسيستمر‌ ،2002،‌‌جمال‌خريس)‌‌.متسببا‌في‌حصول‌تضخم‌

‌(.‌129ص

:المستوردالتضخم 

من‌الخارج،‌‌‌‌والخدمات‌تستورد‌معظم‌السلع‌‌‌‌والتي،‌‌والناميةهذا‌النوع‌من‌التضخم‌في‌البلدان‌الصغيرة‌‌‌‌يظهر

الدول‌المصنعة‌ترتفع‌هذه‌‌‌‌الأسعار‌رتفاع‌‌لافنتيجة‌‌ المستوردة.‌‌‌‌الأسعارفي‌ الدول‌ حساب‌نسبة‌‌‌‌ويمكن‌في‌

التضخم‌‌ * الإجمالي(قيمة‌الناتج‌الوطني‌‌\ردات‌قيمة‌الوا)‌‌التضخم‌المستورد‌=‌ :التضخم‌المستورد‌كما‌يلي

‌.العالمي

:التضخم الذاتي

الرأسمالية،‌‌‌‌هو‌ تلقائي‌خاص‌بالمجتمعات‌ إلى‌ارتفاع‌‌‌‌لا‌تضخم‌ الطلب،‌إنما‌ معدلات‌يرجع‌لعوامل‌فائض‌

،‌‌م‌‌1960-م1957المتحدة‌ما‌بين‌‌‌‌الولايات‌.‌كما‌حصل‌هذا‌في‌‌الإنتاجية‌الكفاءة‌‌‌‌معدلات‌بالنسبة‌إلى‌‌‌الأجور

دون‌أن‌يكون‌هناك‌فائض‌الطلب‌في‌‌‌‌والأجور‌‌‌الأسعار‌‌لمعدلات‌حيث‌شهدت‌هذه‌الفترة‌ارتفاعات‌متوالية‌‌

‌(‌152ن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌اسماعيل‌عبد‌الرحم)‌‌.الأسواق‌

(:التضخم الدوري )الحركي

المتجددة‌‌‌‌هو‌ الرأسمالية‌ الظواهر‌ حركات‌ عن‌ يعبر‌ بحيث‌ الرأسمالي،‌ النظام‌ سمات‌ من‌ كالأزمات‌سمة‌

‌.وأخرى‌،‌التي‌تحدث‌عادة‌بين‌فترة‌الاقتصادية
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:التضخم السلعي

الاستثمارية‌يعبر‌عن‌زيادة‌نفقة‌إنتاج‌السلع‌‌‌‌وهو،‌‌الاستهلاكهذا‌النوع‌من‌التضخم‌يصيب‌قطاع‌صناعات‌‌

‌الادخار.‌على‌

‌:التضخم الربحي

سعار‌حيث‌‌لاعندما‌تكون‌هنالك‌منشآت‌احتكارية‌تتحكم‌في‌عرض‌السلع‌فانه‌يمكن‌لهذه‌المنشآت‌التحكم‌في‌ا‌

سعار‌كما‌تشاء‌فهذه‌المنشآت‌قد‌تعتبر‌انه‌من‌‌لاان‌هذه‌المنشآت‌يؤهلها‌حجمها‌واحتكارها‌للسوق‌ان‌تحدد‌ا

بد‌عن‌طريق‌زيادة‌‌‌‌الأرباح‌السهولة‌زيادة‌‌ الكفاءة‌‌‌‌لا ‌الأسعار‌ تكاليف‌‌‌الإنتاجية‌من‌زيادة‌ تخفيض‌ وبالتالي‌

‌(.‌95،‌ص2013،‌‌محمد‌عبد‌العظيم‌الدكماوي)الإنتاج.‌‌

: التضخم الرأسمالي

وبالتالي‌على‌نفقة‌إنتاجها،‌‌‌‌الاستثمارعن‌زيادة‌قيمة‌سلع‌‌‌‌ويعبر،‌‌الاستثمارهو‌التضخم‌الذي‌يحصل‌في‌قطاع‌‌

(‌32،‌مرجع‌سابق،‌ص‌وضاح‌نجيب‌رجب)‌‌.والاستثمار‌‌‌الاستهلاكمن‌قطاعي‌‌‌كلا ‌تحدث‌أرباح‌كبيرة‌في‌

‌:التضخم الداخلي

وكذلك‌تكاليف‌‌‌للعمال،‌‌‌الأجورضمن‌تلك‌النفقات‌ارتفاع‌‌‌‌ومن‌،‌‌الإنتاجنفقات‌‌‌‌وتزايد‌هذا‌يحصل‌نتيجة‌ارتفاع‌‌

‌وغيرها‌من‌العوامل‌المسببة‌في‌زيادة‌هذه‌النفقات‌‌الأولية،الحصول‌على‌المواد‌

،‌مما‌يزيد‌الطلب‌على‌السلع‌بشكل‌أكبر‌‌الأجورهو‌التضخم‌الذي‌ينشأ‌بسبب‌التوسع‌بزيادة‌‌‌‌:التضخم‌الآجري‌

‌.من‌العرض‌الكلي‌

: يالأنفاقالتضخم 

نفاقي‌كبير‌يسبب‌عجز‌‌،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تضخم‌إوالفرديالعام‌‌‌‌الإنفاق‌هو‌التضخم‌الذي‌ينشأ‌بسبب‌الزيادة‌في‌‌

‌(.‌475،‌ص1980،‌‌زكي‌رمزي)‌امة.‌في‌الميزانية‌الع
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اسباب التضخم: 

: التضخم بسبب الطلب -ولاً:أ

نفاق‌مع‌ثبات‌كمية‌السلع‌والخدمات‌‌لاويحدث‌هذا‌التضخم‌لزيادة‌كمية‌النقود‌في‌المجتمع‌مما‌يؤدي‌الى‌زيادة‌ا‌

كبر‌مصدر‌لمثل‌هذه‌الزيادة‌هو‌عجز‌الموازنة‌‌أرتفاع،‌ولانحو‌ا‌‌للأسعار‌المعروضة‌فيرفع‌بالمستوي‌العام‌‌

من‌هذا‌العجز‌يعطى‌عن‌طريق‌زيادة‌‌‌‌زاء ‌دات‌فان‌جلايراالحكومي‌عن‌ا‌‌قنفالاالعامة‌للدولة‌فعندما‌يزيد‌ا‌

الم‌‌اصدار البنك‌ بواسطة‌ من‌‌النقود‌ التجارية‌ البنوك‌ النقود‌عن‌طريق‌ كمية‌ زيادة‌ يمكن‌ كما‌ خلال‌ركزي‌

سواء‌للمستثمرين‌ام‌المستوردين‌ام‌المستهلكين‌وايضا‌يظهر‌نتيجة‌لزيادة‌الطلب‌‌‌‌الائتمان‌القروض‌ومنح‌‌

التوازني‌في‌السوق‌‌‌‌الاختلال‌يستجيب‌لها‌العرض‌الكلي‌مما‌يؤدي‌الى‌‌‌‌لا‌الكلي‌على‌السلع‌والخدمات‌زيادة‌‌

‌(‌2018‌،170)حسين‌بني‌هاني،‌‌.‌حيث‌يعجز‌العرض‌المتاح‌عن‌استيفاء‌الطلب‌الكلي

 ً : تضخم من جانب التكلفةال -:ثانيا

.‌وقد‌ينتج‌التضخم‌بسبب‌‌الأجور‌‌معدلات‌هو‌الناتج‌عن‌زيادة‌النفقات‌وعلى‌وجه‌الخصوص‌‌هذا‌التضخم‌‌

للشركات‌وذلك‌بسبب‌زيادة‌الفقر‌والضياع‌في‌المواد‌الخام‌او‌المنتجات‌‌‌‌الإنتاجيةالنفقة‌في‌انخفاض‌الكفاءة‌‌

على‌‌‌‌الأمثلة‌‌أبرز‌ومن‌‌‌‌غيرها.‌والمعدات‌او‌سوء‌مناولة‌السلع‌او‌التخزين‌او‌‌‌‌الآلات‌النهائية‌او‌نتيجة‌لقدم‌‌

ارتفاع‌‌ هو‌ التكاليف‌ دو‌لانتيجة‌‌‌‌الأجورتضخم‌ اعلى‌ بأجور‌ العمال‌ ومطالبة‌ المعيشة‌ تكاليف‌ ان‌‌رتفاع‌ ن‌

تضغط‌‌ قوية‌ عمال‌ نقابات‌ بها‌ توجد‌ التي‌ الدول‌ في‌ ذلك‌ ويصبح‌ العمال.‌ انتاجية‌ في‌ زيادة‌ ذلك‌ يصاحب‌

‌.‌(‌681،‌ص‌1990)الدليمي،‌‌‌.العمالجور‌أباستمرار‌لزيادة‌

 ً ً  -:ثالثا : التضخم بسبب الطلب والتكلفة معا

بين‌‌ بالتفاعل‌ كانت‌‌‌‌الاثنينهو‌ فاذا‌ النقود‌ لزيادة‌كمية‌ نتيجة‌ التضخم‌ فقد‌يحدث‌ الأجور‌‌وكما‌سبق‌ورأينا‌

رتفاع‌التكاليف‌وبدورها‌يزيد‌من‌التضخم‌ومن‌‌اومن‌ثم‌‌‌الأجور‌فان‌هذا‌سوف‌يبرز‌زيادة‌‌بالأسعار‌مرتبطة‌‌

ب‌عبدالمطل‌)‌‌.الارتفاع‌تذهب‌الى‌زيادة‌الطلب‌مما‌يرفع‌بالتضخم‌نحو‌‌‌‌سوف‌‌الأجورناحية‌اخرى‌فان‌زيادة‌‌

‌242،‌ص2000،دعبدالحمي‌
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 ً النقدي: العامل  -:رابعا

حيث‌يرون‌‌‌‌الاقتصاديين‌ومن‌اقوى‌العوامل‌المحدثة‌للتضخم‌لدي‌جمهرة‌غفيرة‌من‌‌‌‌أقدم‌يعتبر‌هذا‌العامل‌من‌‌

ان‌كمية‌النقود‌المعروضة‌في‌التداول‌وزيادتها‌عن‌كمية‌النقود‌المطلوبة‌هو‌السبب‌الرئيسي‌وراء‌التضخم‌‌

‌(.‌192،‌ص‌‌2017ا،شوقي‌احمد‌دني‌)‌‌.فالنقود‌شأنها‌شأن‌السلع‌في‌تحديد‌قيمتها‌الأسعار‌وارتفاع‌

 ً المؤسسي:العامل  :خامسا

مقصود‌بهذا‌العامل‌هو‌وجود‌مؤسسات‌في‌دولة‌من‌شأن‌ممارساتها‌احداث‌ضغوط‌تضخمية‌على‌مستويات‌‌

هم‌هذه‌الجهات‌هي‌نقابات‌العمل‌واتحادات‌المنتجين‌والدولة‌نفسها‌ممثلة‌في‌وزارة‌المالية‌وفي‌‌أو‌‌الأسعار

من‌جهة‌‌‌‌الأرباح‌ت‌‌لامعد‌من‌جهة‌ورفع‌‌‌‌الأجور‌ل‌رفع‌‌لاويكون‌ذلك‌من‌خ.‌‌مؤسسات‌التأمينات‌والمعاشات‌

(.‌296،‌ص‌2008ا،‌علي‌عبدالوهاب‌نج)‌‌.السلع‌والخدمات‌‌أسعارمما‌يعني‌تزايد‌‌أخرى

 ً سياسية: التضخم الناشئ عن اسباب   -:سادسا

يظهر‌هذا‌التضخم‌نتيجة‌ألسباب‌سياسية‌مؤقتة‌مثل‌فرض‌المجتمع‌الدولي‌حصار‌اقتصادي‌تجاه‌دولة‌معينة‌‌

ت‌التضخم‌وبالتالي‌انخفاض‌قيمة‌العملة‌الوطنية‌‌لاارتفاع‌معد‌ى‌‌سباب‌سياسية‌معينة‌وهو‌ما‌يؤدي‌اللأنتيجة‌‌

‌(.‌189،‌ص2013،‌العظيم‌الدكماويعبد)‌‌.معقولة‌‌ت‌لابمعد‌‌الأسعار‌وارتفاع‌

سابعا تمويل الميزانية:ـ 

ترغب‌في‌تمويل‌ميزانيتها‌عن‌طريق‌الضرائب‌باعتبارها‌وسيلة‌غير‌شعبية‌تلجأ‌الى‌‌‌‌لا‌كانت‌الحكومة‌‌‌‌إذا

‌ي.‌قتراض‌التضخملاا

 ً : ة الأجنبي الالتزاماتالتخلص من  -:ثامنا

كانت‌ترغب‌في‌تخفيض‌التزاماتها‌‌‌‌إذانهيار‌‌لا‌يؤدي‌الى‌ا‌‌الأسعار‌قد‌تعتمد‌الحكومة‌الى‌تخفيض‌كبير‌في‌‌‌

‌يضات‌الحرب‌التي‌خسرتها‌و‌تع‌‌لتزامات‌ناشئة‌بسبب‌لاكانت‌هذه‌ا‌إذاالخارجية‌وخاصة‌

 ً الحربية: تمويل العمليات  -: تاسعا
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تعتبر‌من‌‌‌ الدول‌ بين‌ الناشئة‌ اوأاذ‌ان‌الحروب‌ الوسائل‌ من‌‌‌‌الأقلالمنشئة‌للتضخم‌او‌على‌‌‌‌الأسباب‌‌‌كثر‌

التضخمية‌لما‌يتخللها‌من‌نفقات‌عامة‌كبيرة‌وتداول‌‌‌‌مجال‌على‌مصراعيه‌لظهور‌البوادرالعوامل‌التي‌تفسح‌ال

‌(.‌305،‌ص2000،‌ضياء‌الدين‌زيتون).‌‌نقدي‌كبير‌ومتزايد‌

الاقتصادي:تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار  -:عاشراً 

التضخم‌‌‌‌معدلات‌والتصدير‌للسلع‌مما‌يؤدي‌الى‌ارتفاع‌‌‌‌الاستيراد‌نتيجة‌لممارسة‌الحصار‌الكلي‌ينخفض‌‌‌

‌الأسعار.‌وبالتالي‌ارتفاع‌

: اثار التضخم

من‌البعض‌الآخر،‌‌‌‌أكثرتأثير‌التضخم‌على‌الدخل:‌يؤثر‌التضخم‌بصورة‌سلبية‌على‌بعض‌فئات‌المجتمع‌‌‌‌-1

،‌بسبب‌انخفاض‌القيمة‌الحقيقية‌لدخولهم‌‌الأسعارفأصحاب‌الدخول‌الثابتة‌هم‌بالتأكيد‌المتضررين‌من‌ارتفاع‌‌

ومن‌ثم‌التأثير‌على‌حجم‌الاشباع‌لديهم،‌بينما‌يستفيد‌من‌التضخم‌رجال‌الاعمال‌والمنتجون‌نتيجة‌لارتفاع‌‌

‌(.‌300،‌ص‌2007،‌وآخرون،)الواديالأسعار.‌الناجمة‌عن‌ارتفاع‌‌‌الأرباح‌

ا‌‌-2 الاتوجه‌اصحاب‌رؤوس‌ المضاربة‌لشراء‌ الى‌ السلع‌‌لاموال‌ الاستهلاكية‌راضي‌والعقارات‌وتخزين‌

‌.المعمرة

فئات‌المجتمع‌تضررا‌هم‌اصحاب‌الدخول‌الثابتة‌وذلك‌لعجز‌دخولهم‌على‌‌‌‌أكثراعادة‌توزيع‌الدخول‌‌‌‌-3

عمال‌والمنتجون‌كنتيجة‌‌لا‌يستفيد‌من‌التضخم‌اصحاب‌ا‌ .سعار‌لألالطارئ‌في‌المستوى‌العام‌‌الارتفاع‌مواكبة‌

‌الأسعار.‌رباح‌الناتجة‌عن‌ارتفاع‌لارتفاع‌الا

آثار‌التضخم‌على‌الاستهلاك‌والادخار:‌يتوقف‌الادخار‌على‌الدخل‌الحقيقي‌فكلما‌ارتفع‌الدخل‌الحقيقي‌‌‌‌-4

،‌ويحدث‌ذلك‌لان‌زيادة‌الدخل‌تسمح‌للأفراد‌بالحصول‌على‌كمية‌كبيرة‌‌للفرد‌كلما‌زاد‌الميل‌الحدي‌للادخار

من‌السلع‌والخدمات‌مقابل‌التخلي‌عن‌جزء‌محدود‌من‌الدخل‌هذا‌الجزء‌الباقي)الآخر(‌يعد‌بمثابة‌فائض‌يوجه‌‌

الى‌الادخار،‌ففي‌حالة‌التضخم‌فانه‌سوف‌ينخفض‌الدخل‌الحقيقي‌لانخفاض‌القوة‌الشرائية‌للنقود‌ومن‌ثم‌

،‌‌1990،‌الدليمي)‌‌.‌الادخار‌التأثير‌على‌الاستهلاك‌بتوجيه‌الجزء‌الاكبر‌من‌الدخل‌لسد‌حاجات‌الاستهلاك‌ويقل‌‌

(‌681ص
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نتاج‌الثابتة‌‌لاالتي‌ترتفع‌فيها‌نسبة‌تكاليف‌ا‌‌الإنتاجية‌المشاريع‌‌‌‌بأنشاء‌قيام‌اصحاب‌الصناعات‌والمستثمرين‌‌‌‌-5

نتاج‌المتغيرة‌نسبة‌كبيرة‌من‌اجمالي‌تكاليف‌‌لا‌التي‌تشكل‌فيها‌تكاليف‌ا‌‌الإنتاجية‌عن‌انشاء‌المشاريع‌‌‌‌والإحجام

‌.نتاج‌لاا

تأثير‌التضخم‌على‌ميزان‌المدفوعات:‌يؤثر‌التضخم‌بشكل‌سلبي‌على‌ميزان‌المدفوعات‌حيث‌ان‌الدولة‌‌‌‌-6

ضعيف‌من‌منتجات‌الدول‌الأخرى‌الاقل‌‌التي‌تعاني‌من‌ارتفاع‌الاسعار‌تكون‌منتجاتها‌في‌موضع‌تنافسي‌‌

وبذلك‌تزداد‌وارداتها‌وتقل‌صادراتها،‌مما‌يؤدي‌الى‌عجز‌الميزان‌التجاري‌من‌ميزان‌المدفوعات‌او‌‌‌‌،سعرا ‌

‌(.‌188،‌ص2010،‌وآخرون،‌)الوادي‌‌ينخفض‌حجم‌الفائض‌فيه.‌في‌اقل‌الحالات‌سوء ‌

توقع‌افراد‌المجتمع‌ان‌التضخم‌سوف‌يستمر‌ويتصاعد‌فانه‌في‌محاولة‌‌‌‌إذا‌‌الاستثمار:‌اثار‌التضخم‌في‌نمط‌‌‌‌-7

من‌استثمار‌اموالهم‌في‌‌‌‌لا ‌من‌شروره‌يتجهون‌بطريقة‌متزايدة‌نحو‌المضاربة‌واكتناز‌السلع‌بد‌‌‌أنفسهمحماية‌‌

لمجتمع.‌‌ضار‌اشد‌الضرر‌با‌‌الاتجاهشك‌ان‌مثل‌هذا‌‌‌‌ولا‌‌‌الإنتاجية‌الصناعية‌واضافة‌الطاقة‌‌‌‌والإنشاءات‌التنمية‌‌

التضخم‌على‌الاستهلاك‌والادخار:‌يتوقف‌الادخار‌على‌الدخل‌الحقيقي‌فكلما‌ارتفع‌الدخل‌الحقيقي‌للفرد‌‌‌‌-8

كلما‌زاد‌الميل‌الحدي‌للادخار،‌ويحدث‌ذلك‌لان‌زيادة‌الدخل‌تسمح‌للأفراد‌بالحصول‌على‌كمية‌كبيرة‌من‌‌

الجزء‌الباقي)الآخر(‌يعد‌بمثابة‌فائض‌يوجه‌‌السلع‌والخدمات‌مقابل‌التخلي‌عن‌جزء‌محدود‌من‌الدخل‌هذا‌‌

الى‌الادخار،‌ففي‌حالة‌التضخم‌فانه‌سوف‌ينخفض‌الدخل‌الحقيقي‌لانخفاض‌القوة‌الشرائية‌للنقود‌ومن‌ثم‌‌

‌.‌‌التأثير‌على‌الاستهلاك‌بتوجيه‌الجزء‌الاكبر‌من‌الدخل‌لسد‌حاجات‌الاستهلاك‌ويقل‌الادخار‌

خصائص التضخم 

.‌حظتها‌عبر‌فترة‌طويلة‌نسبيا ‌لاسعار‌يمكن‌ملارتفاع‌الا‌‌ةديناميكي‌التضخم‌هو‌خطوات‌‌-1

.‌ب‌الطلب‌او‌تضخم‌دفع‌التكاليف‌حسالتضخم‌يكون‌تضخم‌‌-2

.‌نكسار‌فورا ‌لالسعار‌مستمر‌وغير‌قابل‌لارتفاع‌التضخمي‌في‌الاان‌ا‌-3

.‌ان‌التضخم‌الخالص‌هو‌ظاهرة‌ما‌بعد‌التوظف‌الكامل‌-4

.‌صف‌بفائض‌عرض‌النقود‌التضخم‌ظاهرة‌نقدية‌تت‌‌-5

.المميزةان‌فائض‌عرض‌الطلب‌بالنسبة‌للعرض‌هو‌الصفة‌‌‌-6
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(‌241،‌صمرجع‌سابق‌،دعبدالحمي‌‌ب‌)عبدالمطل

التضخم على النمو: تأثير

مع تأثير‌ المعتدل‌ للتضخم‌ أن‌ على‌ الدلائل‌ من‌ الكثير‌ هناك‌ لقد‌اكليس‌ النمو.‌ على‌ ملحوظ‌ أحيانا ‌ك‌‌س‌ انت‌

وأفضل‌بكثير‌من‌معدلات‌النمو‌في‌‌‌‌–‌مرتفعة‌‌‌‌،معدلات‌النمو‌الحقيقية‌خلال‌فترات‌من‌التضخم‌المرتفع‌نسبيا ‌

النمو‌في‌عدة‌‌‌‌،‌معدلات‌1بلدان‌تبدو‌مشابهة‌لها‌عمدت‌على‌تخفيض‌معدل‌التضخم‌لديها.‌يبين‌الجدول‌رقم‌‌

الجامح،‌‌ المرتفع‌ومن‌التضخم‌ تم‌عامة‌ربط‌‌‌‌وتضخم‌ما‌‌كبلدان‌شهدت‌فترات‌من‌التضخم‌ متدنٍ‌ومعتدل.‌

التضخم‌المرتفع‌والتضخم‌الجامح،‌بالنمو‌المنخفض‌أم‌الكساد‌الاقتصادي،‌بالرغم‌من‌وجود‌استثناءات‌لهذه‌‌

‌.1985-1979وضع‌إسرائيل‌مثلا ‌بين‌ك‌القاعدة،‌

اقتصادي‌سريع،‌‌‌‌غالبا ‌ نمو‌ المعتدلة‌مع‌ التضخم‌ ترافقت‌معدلات‌ بي‌كما‌ -‌1965ن‌‌ما‌هو‌حال‌الأرجنتين‌

.‌ليست‌1998-1992بين‌‌‌‌،‌وبولندا1996-1986بين‌‌‌‌،‌وتشيلي‌1980-1965بين‌‌‌‌،‌والبرازيل‌1974

التضخم‌المتدني‌يسهل‌النمو‌الاقتصادي‌صحيحة.‌بالنسبة‌للعديد‌من‌هذه‌البلدان،‌‌‌‌إن‌‌ونوجهة‌النظر‌القائل

،‌‌2001-1994ن‌بين‌‌حال‌الأرجنتي‌‌ما‌هو‌كشهدت‌فترات‌التضخم‌المتدني،‌أدنى‌معدلات‌نمو‌اقتصادي،‌‌

‌.‌2003-‌1996بين‌‌والبرازيل‌

1الجدول‌رقم‌

التضخم المرتفع/الجامح التضخم المعتدل  التضخم المتدني  السنوات

 النمو  التضخم النمو  التضخم النمو  التضخم

1965-1974 الأرجنتين 

1987-1975

1990-1988

1993-1991

2001-1994

2004-2002

0.7

1.430.5

69.1

12.2

5.1

10.1

1.6

259.4

1912.2

0.9

4.2-

1965-1980 البرازيل 

1986-1981

1995-1987

2003-1996

8.51.736.27.9150.4

1187.8

2.2

2.0

1965-1971 تشيلي 

1977-1972

4.84.525.7

26.9

4.6

3.5

269.90.6-
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1985-1978

1994-1986

2003-1995

18.97.4

1981-1987بولندا

1991-1988

1998-1992

2003-1999

5.127.2

3.5

31.2

5.4

1.0233.83.7-

1968-1970 يا كتر

1977-1971

1980-1978

1987-1981

2001-1988

2003-2002

5.44.717.5

37.9

35.1

6.1

5.8

6.9

71.4

72.8

0.5-

2.8

 رليي‌ست‌إي‌يكل‌وويليام‌ماالمصادر:‌البنك‌الدولي‌مؤشرات‌التنمية‌العالمية/البنك‌الأوروبي‌لإعادة‌الإعمار‌والتنمية،‌قاعدة‌بيانات‌لبرونو،‌

Easterly William and Michael, Bruno Journal of Monetary Economics،‌Inflation Crisis and Long‐Run 

Gross (199826-3ص‌‌‌

: خم على اللامساواةتأثير التض

لأنه‌يؤذي‌الفقراء‌بشكل‌‌‌‌–‌يز‌على‌مكافحة‌التضخم‌أن‌"التضخم‌هو‌أسوأ‌ضريبة‌على‌الإطلاق"‌‌كد‌التركيؤ

سة‌بشكل‌واضح.‌على‌سبيل‌المثال،‌تأذى‌الفقراء‌‌كخاص.‌هناك‌بعض‌الحالات‌تكون‌فيها‌آثار‌التضخم،‌معا

ان‌لاستقرار‌الأسعار‌تأثير‌‌كنتيجة‌التضخم‌الجامح‌الذي‌شهدته‌الأرجنتين‌في‌أواخر‌الثمانينيات،‌وقد‌‌‌‌ثيرا ‌ك

ثر.‌يعتمد‌أثر‌التضخم‌على‌‌أكان‌التضخم‌يضّر‌الفقراء‌أم‌الأغنياء‌‌كإيجابي.‌إلا‌أن‌هناك‌غموض‌حول‌ما‌إذا‌‌

‌indexation))توى‌التأشيرما‌وعلى‌مس‌كاللامساواة،‌على‌المؤسسات‌الاجتماعية‌ومؤسسات‌السوق،‌

الاسمية،‌‌ المالية‌ الأدوات‌ وأصحاب‌ الدائنون‌ غير‌‌كيتضرر‌ الارتفاعات‌ نتيجة‌ بوضوح‌ والديون،‌ السندات‌

المتوقعة‌في‌معدل‌التضخم.‌يميل‌الأثرياء‌إلى‌الاحتفاظ‌بأصولهم‌المالية‌)إن‌توزيع‌هذه‌الأصول‌أقل‌مساواة‌‌

ي‌على‌الأثرياء.‌في‌معظم‌البلدان‌الصناعية‌المتقدمة،‌إن‌الضمان‌‌من‌توزيع‌الدخل(،‌لذا‌يكون‌للتضخم‌أثر‌سلب‌

الضمان‌‌ على‌ يعتمدون‌ الذين‌ الفقراء،‌ المتقاعدون‌ يحظى‌ بحيث‌ المعيشة،‌ بمؤشر‌غلاء‌ مرتبط‌ الاجتماعي‌

على‌عكس‌البلدان‌الصناعية،‌إن‌الضمان‌الاجتماعي‌محدود‌أم‌غير‌متوفر‌في‌‌ .املةكالاجتماعي،‌بحماية‌‌

بر‌على‌الفقراء‌المتقدمين‌في‌السن؛‌‌أك‌لبلدان‌النامية.‌في‌هذه‌البلدان،‌يمكن‌أن‌يكون‌للتضخم‌أثر‌‌العديد‌من‌ا

بالرغم‌من‌انه‌من‌شأن‌الروابط‌العائلية‌الأقوى‌والشبكات‌غير‌الرسمية‌في‌البلدان‌النامية‌أن‌تقلّص‌من‌هذا‌‌

‌.الأثر‌بعض‌الشيء
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واتبهم‌مصححة.‌في‌البلدان‌حيث‌شكّل‌التضخم‌مشكلة،‌‌انت‌ركيعتمد‌أثر‌التضخم‌على‌العمال،‌على‌ما‌إذا‌‌

ما‌تتضمن‌العقود‌الطويلة‌الأجل‌بنود‌لتعديل‌الرواتب‌وفقا ‌لتكلفة‌المعيشة.‌إلا‌أنه‌وفي‌البلدان‌النامية،‌‌‌‌غالبا ‌

شكل‌‌ما‌بالنسبة‌للبلدان‌التي‌لا‌تملك‌تاريخ‌تضخم،‌لا‌يكبالنسبة‌لهذه‌البلدان،‌‌ .العديد‌من‌العمال‌غير‌منظمين‌

الربط‌بمؤشر‌غلاء‌المعيشة،‌القاعدة‌لنسبة‌مهمة‌من‌اليد‌العاملة.‌هنا،‌تعتمد‌درجة‌أثر‌التضخم‌على‌ّ‌العمال،‌‌

ات‌مجبرة‌على‌رفع‌الرواتب‌نتيجة‌المنافسة‌في‌سوق‌العمل،‌أم‌من‌أجل‌المحافظة‌‌كانت‌الشرك‌على‌ما‌إذا‌‌

‌".‌TP6PT"‌الفعاليةما‌تملي‌عليها‌نظرية‌"راتب‌كعلى‌إنتاجية‌العامل‌

مدى‌أثر‌التضخم‌على‌مجموعات‌مختلفة،‌على‌القطاعات‌الاقتصادية‌المعنية‌بهذا‌التضخم.‌في‌‌‌‌يعتمد‌أيضا ‌

بر‌‌كعلى‌صعيد‌المواد‌الغذائية‌الأساسية‌أم‌السلع‌الضرورية،‌قد‌يكون‌له‌أثر‌أ‌‌ثر‌ارتفاعا ‌كان‌التضخم‌أكحال‌‌

اتبهم.‌من‌جهة‌اخرى،‌قد‌تساعد‌زيادة‌أسعار‌المواد‌الغذائية،‌‌على‌الفقراء‌في‌المدن،‌بافتراض‌عدم‌تصحيح‌رو

الريفية‌ المناطق‌ في‌ والفقراء‌ الزراعيين‌ إذا‌‌ .العمال‌ ذلك،‌ عن‌ الكماليات‌‌كفضلا ‌ على‌ يؤثر‌ التضخم‌ ان‌

‌.المستوردة‌بشكل‌خاص،‌سيكون‌أثره‌على‌الفقراء‌محدودا ‌

سة‌مهمة‌‌ك‌طالما‌أن‌ليس‌له‌آثار‌معا‌‌–‌ن‌التضخم‌‌بشكل‌عام،‌مع‌أن‌الأمر‌يعتمد‌على‌مؤسسات‌السوق،‌يبدو‌أ‌

ثر‌من‌غيرهم‌من‌شرائح‌المجتمع.‌يتطابق‌هذا‌الاستنتاج‌و"الاقتصاد‌‌كأصحاب‌السندات‌أيضر‌‌‌‌على‌الاقتصاد‌

من‌القطاعات‌الأخرى،‌أو‌المؤسسات‌‌‌‌أكثرالسياسي"‌الملحوظ:‌تبدو‌الأسواق‌المالية‌منشغلة‌بمكافحة‌التضخم‌‌

‌.‌او‌العمال
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التضخم في اليمن  

فإننا‌نلاحظ‌أن‌الصراعات‌السياسية‌بين‌شطري‌اليمن‌من‌جهة،‌وداخل‌‌‌‌1990اذا‌ما‌اخذنا‌الفترة‌ما‌قبل‌عام‌‌

من‌جهة‌ثانية،‌إضافة‌الى‌ما‌هو‌معروف‌عن‌هيكل‌‌‌‌90كل‌شطر‌منها‌خلال‌الفترة‌التي‌سبقت‌الوحدة‌عام‌‌

ية‌في‌معظم‌قطاعاته،‌وما‌لحق‌بالجمهورية‌اليمنية‌‌الاقتصاد‌اليمني‌وضعف‌انخفاض‌بنيته‌وانخفاض‌الإنتاج

سياسية،‌وما‌تبع‌الوحدة‌مباشرة‌من‌زيادات‌في‌الأجور‌والمرتبات‌دون‌دراسة‌تضع‌‌‌‌ت‌من‌أزمات‌واضطرابا

في‌الاعتبار‌العوامل‌الحقيقية‌بالاستخدام‌والإنتاج‌والدخل‌الحقيقي‌والاستثمار‌وسعر‌الصرف‌وغيرها‌وعلى‌‌

،‌وما‌رافقها‌‌1994يعية‌في‌عرض‌النقد‌)طبع‌العملة(،‌ناهيك‌عن‌تكاليف‌الحرب‌عام‌‌حساب‌زيادات‌غير‌طب‌

العامة‌والخاصة‌وصلت‌حسب‌التصريحات‌الرسمية‌الى‌ما‌يزيد‌عن‌ثمانية‌بليون‌‌‌‌ت‌من‌تدمير‌ونهب‌للممتلكا

‌.‌دولار‌امريكي‌

ارتفاع التضخم في اليمن

سر‌وقدرتها‌‌لأتؤثر‌مباشر‌على‌القيمة‌الحقيقية‌لدخل‌اان‌معدل‌تضخم‌أسعار‌المستهلك‌أحد‌أهم‌المؤشرات‌التي‌‌

ساسية‌مثل‌الغذاء‌والكساء‌والتعليم‌والصحة‌والسكن‌والنقل.‌وبالتالي،‌‌لأعلى‌الوصول‌إلى‌السلع‌والخدمات‌ا

تجاه‌العام‌لمعدل‌تضخم‌‌لاأن‌ا‌(‌‌1)‌‌من‌الغذائي.‌ويظهر‌الشكللايؤثر‌بدرجة‌قوية‌على‌مستويات‌الفقر‌وانعدام‌ا

ن،‌وكان‌أعلى‌من‌‌لآحتى‌ا‌‌‌2008في‌اليمن‌هو‌التصاعد‌المستمر‌منذ‌عام‌‌‌‌(نهاية‌الفترة)‌المستهلك‌‌أسعار‌‌

قدر‌معدل‌التضخم‌‌،‌‌2017وسط‌وشمال‌أفريقيا‌وفي‌العالم.‌وفي‌عام‌‌لأ‌متوسط‌التضخم‌في‌منطقة‌الشرق‌ا

(‌2018-2017)وزارة‌التخطيط،‌%.‌15في‌اليمن‌بحوالي‌

(‌%السنوي‌‌يرالتغ)اية‌الفترة‌همستهلك،‌ن‌لتضخم‌أسعار‌ا(:‌1)‌‌الشكل

،‌توقعات‌التضخم‌‌يووزارة‌التخطيط‌والتعاون‌الدول‌‌،‌‌2016رمستهلك،‌ديسمب‌لحصاء،‌معدل‌تضخم‌أسعار‌الإ‌مركزي‌للجهاز‌ال‌الـمصدر:‌ا

‌تقديرات‌%‌‌‌‌**‌30ي‌والحيقدر‌ب‌‌2015متوسط‌التضخم‌عام‌*‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌2017لعام‌
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تعرض‌المواطن‌اليمني‌لموجات‌تضخم‌شديدة‌وارتفاع‌كبير‌في‌‌(‌‌1)‌‌‌والجدول‌رقم(‌‌2)ويؤكد‌الشكل‌رقم‌‌

لقد‌ارتفع‌معدل‌التضخم‌‌.‌‌2017يونيو‌‌‌‌-‌‌2014ل‌الفترة‌ديسمبر‌‌لاأسعار‌سلع‌ضرورية‌بما‌فيها‌الغذاء‌خ

للغذاء‌والمشروبات‌بحوالي‌‌ اليمن‌خ%‌‌38.7التراكمي‌ الفترة‌‌لافي‌ المؤشر‌في‌‌‌‌بينما‌انخفض‌ل‌تلك‌ نفس‌

قتصاد‌‌الانكماشية‌التي‌تخيم‌على‌‌لا‌جواء‌الأرتفاعات‌السعرية‌رغم‌ا‌لاوجاءت‌هذه‌ا%.‌‌4.5العالم‌بحوالي‌‌

ر،‌وتقييد‌الواردات‌وزيادة‌رسوم‌التأمين‌على‌‌لااليمني.‌ويعود‌ذلك‌بدرجة‌رئيسة‌إلى‌ارتفاع‌سعر‌صرف‌الدو

ذن‌لها‌بالدخول‌من‌قبل‌قوات‌التحالف.‌وكذلك‌عوائق‌النقل‌الداخلي‌‌البواخر‌الناقلة‌وتأخرها‌أسابيع‌حتى‌يؤ

الاوا على‌ الرقابة‌ الجمركي‌وضعف‌ الفلأزدواج‌ دائرة‌ إلى‌ السكان‌ من‌ بالمزيد‌ دفع‌ مما‌ المحلية.‌ قر‌سعار‌

‌.والحرمان‌

‌التراكمي‌التضخم‌‌معدل‌(:‌1الجدول‌)

(‌‌‌‌‌2017يونيو‌‌-‌‌‌2014ر)ديسمب‌
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.2017،‌يونيو‌المستهلك،‌معدل‌تضخم‌أسعار‌للإحصاء‌المركزي‌‌الجهاز‌الـمصـدر:‌

:تصاعد سعر الصرف

في‌مارس‌‌‌‌دولار‌ريال/‌‌215من‌حوالي‌‌ا ‌ملحوظا ‌مرتفعا ‌‌في‌السوق‌الموازي‌تصاعد‌‌‌الدولار‌شهد‌سعر‌صرف‌‌

وكان‌أكبر‌معدل‌تغير‌‌‌،(‌‌3)الشكل%‌‌103تغير‌بلغ‌‌‌‌،‌بمعدل2017ديسمبر‌‌‌‌في‌‌دولار‌ريال/‌‌436إلى‌‌‌‌2015

حتياطيات‌الخارجية‌من‌النقد‌‌لاا‌‌‌ذ‌أبرزها‌نفا‌‌،‌لأسباب‌2017ل‌عام‌‌لار‌خلافي‌سعر‌صرف‌الدو%(‌‌39.6)

جنبي‌إلى‌اليمن.‌وهذا‌يقود‌إلى‌زيادة‌أسعار‌المستهلك‌‌لأ‌محدودية‌تدفق‌موارد‌النقد‌االتوازي‌مع‌‌بجنبي‌‌لأا

%‌‌‌1لدراسة‌لصندوق‌النقد‌الدولي،‌يؤدي‌تدهور‌قيمة‌العملة‌الوطنية‌بـ‌‌ا ‌‌لغذائية‌وغير‌الغذائية.‌فوفق‌‌للسلع

لوطنية،‌ويقود‌إلى‌‌مما‌يضعف‌القوة‌الشرائية‌للعملة‌ا%.‌‌‌‌2-%‌‌‌‌0.36إلى‌ارتفاع‌معدل‌التضخم‌في‌حدود‌

.‌ق‌مزيد‌من‌السكان‌تحت‌خط‌الفقر‌خاصة‌وأن‌اليمن‌مستورد‌صافي‌للغذاء‌والدواء‌والكساء‌والوقود‌لاانز

‌(‌2017-2015)البنك‌المركزي،‌‌

2017يونيو‌‌–‌‌‌2010ديسمبر‌خلالاليمن‌والعامل‌‌في‌والمشروباتالغذاء‌‌لأسعار‌الرقم‌القياسي‌(‌2)‌الشكل
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) رلادوريال‌/‌‌)شهريا ‌‌والموازي‌متوسط‌سعر‌الصرف‌الرمسي‌(:‌3الشكل‌)

2017ديسمبر‌‌‌-2016،‌متوسط‌سعر‌الصرف‌الشهري‌للفترة‌يناير‌نياليم‌المركزي‌لـمصدر:‌البنك‌ا

ا ا‌لآ‌وفي‌ ا‌لأونة‌ السلع‌ استيراد‌ تمويل‌ بسياسة‌ العمل‌ مواصلة‌ تعذر‌ وا)ساسية‌‌لأخيرة،‌ والسكر‌‌لأالقمح‌ رز‌

500ر‌في‌السوق‌الموازي‌إلى‌حوالي‌‌لاووصل‌سعر‌صرف‌الدو.‌‌عند‌سعر‌صرف‌رسمي‌ثابت‌‌‌(‌والوقود‌

سعار‌المستهلك.‌ورغم‌أهمية‌‌لأمما‌شكل‌صدمة‌قوية‌‌.‌‌2018سبوع‌الثالث‌من‌يناير‌‌لأر‌في‌ا‌لاللدو‌‌‌ريال/

يجابي‌لهذا‌‌لإ‌ثر‌الار‌في‌تخفيض‌الهلع‌لدى‌المتعاملين‌في‌سوق‌الصرف،‌فإن‌استدامة‌الامليار‌دو‌‌2إيداع‌‌

‌.‌ستيراد‌لامر‌يتطلب‌حشد‌مزيد‌من‌دعم‌المانحين‌واستئناف‌الصادرات‌وترشيد‌ا‌لأا

: 2018 والتضخم عام الاقتصاديسيناريوهات النمو 

: 2018م لاالس تحقيق : الأولالسيناريو 

:‌تيةلآ‌فتراضات‌الا‌يعتمد‌هذا‌السيناريو‌على‌ا

مني‌في‌‌لأستقرار‌السياسي‌والاوتحقيق‌تحسن‌تدريجي‌في‌ا‌،2018التوصل‌لتسوية‌سياسية‌سريعة‌عام‌‌‌‌-1

‌.‌مختلف‌المحافظات‌



47 

.‌قتصادية‌لانشطة‌الأالسيولة‌النقدية،‌وبالتالي،‌زيادة‌الطلب‌الكلي‌وتحريك‌عجلة‌ا‌معالجة‌أزمة‌‌-2

ت‌النقدية‌للفقراء‌‌يلاتغطية‌النفقات‌العامة‌الضرورية‌وخاصة‌انتظام‌دفع‌مرتبات‌موظفي‌الدولة‌والتحو‌‌‌-3

‌.‌المانحين‌‌يرادات‌النفطية‌والضريبية‌ودعملإا‌لالساسية،‌من‌خلأجتماعية‌الا‌ونفقات‌تشغيل‌الخدمات‌ا

.‌استئناف‌صادرات‌النفط‌والغاز‌وإزالة‌القيود‌على‌حركة‌التجارة‌الخارجية‌‌-4

.‌توفر‌الوقود‌وغاز‌الطبخ‌والغذاء‌والدواء‌بأسعار‌مناسبة‌-5

.‌عودة‌التيار‌الكهربائي‌من‌الشبكة‌العامة‌-6

.‌عمارلإ‌نسانية‌وإعادة‌الإغراض‌الأ‌تدفق‌تدريجي‌للمنح‌والمساعدات‌الخارجية‌ل‌-7

.‌تحسن‌الثقة‌في‌الجهاز‌المصرفي‌والعملة‌الوطنية‌-8

.‌عمارلإوضع‌الترتيبات‌الفنية‌والمؤسسية‌لبرامج‌إعادة‌ا‌‌-9

تقديرات‌**‌توقعات*
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:2018 ربلح: استمرار انيالسيناريو الثا

يعتمد‌هذا‌السيناريو‌على‌الافتراضات‌الاتية:‌

.‌2018سياسية‌عام‌ستمرار‌الحرب‌دون‌التوصل‌لتسوية‌ا‌-1

شحة‌السيولة‌المتاحة‌للموازنة‌العامة،‌وعدم‌انتظام‌دفع‌مرتبات‌موظفي‌الدولة‌والنفقات‌الضرورية‌‌‌-2

‌.صدار‌النقدي‌الجديد‌لإل‌الامن‌خ‌خرى‌وتمويلها‌جزئيا ‌لأا

.‌ساسية‌في‌التعليم‌والصحة‌والمياهلأجتماعية‌الامحدودية‌الوصول‌إلى‌الخدمات‌ا‌-3

.‌التيار‌الكهربائي‌من‌الشبكة‌العامة‌في‌معظم‌مناطق‌البالد‌غياب‌‌-4

.‌نساني‌لإاقتصار‌المنح‌والمساعدات‌الخارجية‌بدرجة‌رئيسية‌على‌الجانب‌ا‌‌-5

عند‌سعر‌صرف‌رسمي‌ثابت.‌مما‌‌‌‌ساسية‌كليا ‌لأجنبي،‌وصعوبة‌تمويل‌واردات‌السلع‌ا‌لأشحة‌النقد‌ا‌-6

‌.‌يزيد‌الضغوط‌على‌سعر‌الصرف

.‌التجارة‌الخارجية،‌واستمرار‌أسعار‌سلع‌الوقود‌والغذاء‌والدواء‌عند‌مستويات‌مرتفعةتعثر‌حركة‌‌-7

قتصاد‌‌لاوسيبدأ‌ا‌‌‌.2017قتصادي‌قد‌وصل‌إلى‌القعر‌عام‌لانكماش‌الاورغم‌كل‌ما‌سبق،‌يتوقع‌أن‌ا‌‌-8

ساعدات‌‌بتحسن‌الم‌‌مدفوعا ‌بتحقيق‌نمو‌موجب‌محدود‌جدا ‌‌‌بما‌يسمح‌‌باستيعاب‌الصدمة‌والتكيف‌تدريجيا ‌

كما‌يتوقع‌وجود‌رؤية‌أفضل‌لدى‌الحكومة‌والمانحين‌‌‌.‌الخارجية،‌ودفع‌مرتبات‌موظفي‌الدولة‌جزئيا ‌

‌.‌نسانية‌لإقتصادية‌والازمة‌ا‌لأللتخفيف‌من‌ا
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 الفصل الرابع

 الدراســـة الميدانيــة 
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المبحث‌الأول‌

إجراءات‌الدراسة‌الميدانية‌‌

إجراءات البحث:
خصائص عينة البحث، ووصفاً ل  وعينته،يتضمن هذا الفصل منهج البحث، ومجتمع البحث  

حتى وصلت  عملية بناء الأداة  الخطوات التي مرت بها  المراحل و ، و مصادر بنائهاالبحث، و   وأداة 
إلى صورتها النهائية بعد حصولها على الصدق والثبات اللازمين، وأخيراً الأساليب الإحصائية  

 وفيما يأتي تفصيل تلك الإجراءات:لتحليل البيانات،  المستخدمة 

 :  البحثمنهج 
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهتم بوصف الظاهرة كما هي عليه  

الحالي:  البحث  في  تتمثل  والتي  الواقع،  التضخم  في  معالجة  في  النقدية  السياسة  )في  دور 

 . الاقتصاد‌اليمني(

 البحث:مجتمع وعينة 
مجتمع   المركزي البحث  تكون  البنك  ومدراء  موظفي  البحث  من  عينة  اختيار  تم  وقد   ،

من   العشوائية  وقد  بالطريقة  البنك،  وتم   للبحث،   ممثلة  كعينة  استبانة(  30)  توزيع  تمموظفي 
بنسبة   مفقودة  ناتاستباولا توجد    ،%( 100)  بنسبة  الموزعة  الاستبانات  من  استبانة(  30)  استرجاع

 %(. 100)  بنسبةاستبانة  ( 30)  للتحليل الصالحة الاستبانات عدد بلغت   وقد ،%( 0)
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 الميدانية:  مقياس أداة الدراسة 

الجدول التالي.لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الاستبيان حسب الخماسي تم استخدام مقياس ليكرت 

 مقياس ليكرت 

" بذلك يكون الوزن النسبي في هذه  بشدة  أوافق  ( للاستجابة "  5الدرجة )   اتختيار الباحث اعند  

وتم حساب الوزن    (1جدول الوزن النسبي رقم )  للفقرة حسب نتائج إيجابية% تعطي 100الحالة 

السلبية الفقرات  حالة  في  العكس  تطبيق  ويمكن  الإيجابية  الفقرات  بحسب   ,Likert)  النسبي 

R.1932 ) 

الوزن النسبي يوضح  (1)جدول   

اللفظي الدرجة مسلسل  %100النسبة  الوزن النسبي من ـ إلى 

4.20 عالية   5 - 5.00  %100 

3.40 مرتفعة  4 - 4.20  %89.8 

2.60 متوسطة  3 - 3.40  %68.5 

1.80 منخفضة  2 – 2.60  %49.8 

 31.7%  1.80- 1 متدنية  1

:‌‌كيفية احتساب التقدير اللفظي لأسئلة فرضيات البحث، وذلك على النحو التالي(‌‌1)يتضح من الجدول رقم   

غير)‌فان التقدير اللفظي له هو  %‌‌36والنسبة أقل من  ‌‌1.8إذا كان المتوسط الحسابي للسؤال أقل من   -

وأقل من %‌‌36والنسبة من  ‌‌2.6وأقل من  ‌‌1.8، وإذا كان المتوسط الحسابي للسؤال من  (موافق بشدة

3.4وأقل من  ‌‌2.6، وإذا كان المتوسط الحسابي للسؤال من  (غير موافق)‌فان التقدير اللفظي له هو  52‌‌%

، وإذا كان المتوسط الحسابي للسؤال  (محايد  )له هو  فان التقدير اللفظي  %‌‌68وأقل من  %‌‌52والنسبة من  

، وإذا كان  (موافق)فان التقدير اللفظي له هو  %‌‌84وأقل من  %‌‌68والنسبة من  ‌‌4.2وأقل من  ‌‌3.4من  

بشدة موافق  الاستجابة  موافق غير  محايد موافق    
غير موافق  

 بشدة

 1 2 3 4 5الدرجة
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فان التقدير اللفظي له هو  %‌‌100حتى  %‌‌84والنسبة من  ‌‌5حتى  ‌‌4.2المتوسط الحسابي للسؤال من  

‌(.‌بشدةموافق )

 :الدراسةصدق اداة 

قام   الدراسة،  أداة  من صدق  ذوي    بعرضهاالباحثات  للتحقق  من  المحكمين  من  مجموعة  على 

مما جعل الأداة أكثر دقة    جامعة المستقبل،الاختصاص والخبرة، من أعضاء هيئة التدريس في  

وكان الهدف من  ‌‌،البياناتوموضوعية في القياس، وللوقوف على مدى صلاحيتها كأداة لجمع  

‌:الآتيتحكيم الاستبانة التحقق من 

‌.الدراسةمدى ملاءمة الفقرات المتعلقة بمحاور  -

‌.الاستبانةمدى وضوح الفقرات الواردة في  -

‌.دراسةمدى كفاية الفقرات المتعلقة بمحاور ال -

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة الميدانية: 
        ( كرونباخ  ألفا  اختبار  استخدام  الاستبانة  Alpha Cornbach'sتم  فقرات  ثبات  لمعرفة   )

% فإن مصداقية قائمة الاستبيان تكون ضعيفة،  60ومصداقيتها، فإذا كانت قيمة معامل ألفا أقل من  
% إلى  70% تعتبر المصداقية مقبولة، وإذا كانت قيمة ألفا بين  70% إلى  60بينما إذا كانت بين  

 % فالمصداقية تكون مرتفعة. 80% تعتبر أداة الدراسة جيدة، بينما إذا كانت القيمة أكثر من  80
البحث لأداة( ألفا) كرونباخ اختبار نتائج يبين( 2)رقم  جدول  

 ــالمح م ـور ــــــ  
عدد  

 الفقرات  

الثبات معامل 
Alpha 

 90.823في‌معالجة‌التضخم‌‌السياسة‌النقدية‌‌دور 1

القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌‌ 2

 ‌90.805والأجور‌

 60.822تحقيق‌استقرار‌العملة‌المحلية 3

 240.835 الدرجة الكلية  
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مرتفعة،    كانت   عام  بشكل   البيانات   جمع   الفا لأداة   الثبات  معامل  قيمة  أن   الجدول  من   يتضح 
قابلة   لاحقاً   سترد  التي  النتائج   أن  إلى  يشير   مما  عالية،  الإجابات  مصداقية  درجة  أن  يعني  وهذا

 . البحث مجتمع  على للتعميم 

: المستخدمة في الدراسةالاساليب الاحصائية 

ببعض    الاستعانةتمت ‌الدراسة،نتهاء من عملية جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات بعد الا

ادخلت إليه  بهدف معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من والذي‌‌الأساليب الإحصائية،

‌‌هذه‌استخدمت،‌وقد‌المحوسب  برنامج التحليل الإحصائي‌spssبيانات الدراسة الميدانية  

      على‌‌والتعرف‌الدراسة‌متغيرات‌ولوصف‌الدراسة،‌مجتمع‌خصائص ‌لبيان‌الأساليب

:ذلك‌وشمل‌‌،"دور السياسة النقدية في معالجة التضخم"‌

 : المئوية  والنسب التكراري التوزيع 1- 

‌لحساب‌وتكرار‌ونسبة‌البيانات‌العامة‌لعينة‌الدراسة

 : الحسابيالمتوسط  -2

عن كل فقرة من فقرات  ‌نخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة،ا وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو 

 .‌الدراسة مع العلم أنه يفيد في ترتيب الفقرات حسب أعلى متوسط حسابي

 الانحراف المعياري:  -3

‌.‌عن قيم المتوسط الحسابي‌تم استخدامه لتحديد تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة
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:لعينة الدراسةالشخصية والوظيفية الخصائص أولاً / 

: نوعالمتغير حسب   -

النوعمتغير توزيع عينة البحث حسب ( يبين 3جدول رقم )  

 النسبة المئوية  التكرار الجنس

 %86.7 26 ذكر

 %13.3 4ى ثان

 %100 30 المجموع 

نوع التوزيع عينة البحث حسب متغير   يوضح(  1شكل رقم )  

 ( يمثلون ما 26)بتكرار بلغ  الذكورأغلب أفراد العينة من أن ( 1( والشكل رقم )3) من الجدوليتضح 

،  %13.3  ( وبنسبه4جاء بتكرار )  الاناث من إجمالي أفراد عينة البحث، وأن أفراد العينة من    %86.7نسبته  

.الذكورلذا نجد أن أغلب أفراد العينة هم من فئة 

86.70%

13.30%

الذكور

الاناث
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متغير العمر:  -

( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير العمر المشاركين بالعينة 4جدول رقم )  

 النسبة المئوية  التكرار العــمر
 %26.7 8سنة  40 - 31من 

 %40 12سنة  50 - 41من 

 %33.3 10سنة  50أكثر من 

 %100 30 الإجمـــالي

المشاركين بالعينة  العمر( يوضح التكرار والنسبة المئوية لمتغير 2شكل رقم )  

سنة(    50  -41من  أفراد العينة هم من فئة العمر )( أن غالبية  2والشكل رقم )(  4رقم ) يتبين من الجدول      
ة وأخيراً فئ  (،10وبتكرار بلغ )  %33.3( بنسبة  سنة  50أكثر من  (، ثم فئة العمر )12بتكرار بلغ )  %40بنسبة  

وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب أفراد عينة   (.8وبتكرار بلغ )  %26.7ة  بنسب  (سنة  40  -  31من  العمر )
(. سنة 50 -41من فئة العمر ) البحث هم من

26.70%

40%

33.30%
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سنة40-31من‌ سنة50-41من‌ سنة50أكثر‌من‌
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المركز الوظيفي   -

الوظيفي المنصب ( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 5جدول رقم )  

 النسبة  التكرار المركز الوظيفي 
 %‌13.3 4مدير تنفيذي

 %‌30 9مدير اداري 

 %‌43.3 13رئيس قسم 

 %‌3.3 1خدمة عملاء 

 %‌10 3محاسب 

 %‌100 30 الإجمالي

المركز الوظيفي ( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 3شكل رقم )  

لأفراد العينة، وجد أن أغلب  المركز الوظيفي  ( الخاص بمتغير  3(، والشكل )5رقم )الجدول  يتبين من        
(  مدير اداري )  المركز الوظيفي(، ومن ثم فئة  13وبتكرار بلغ )  %43.3( بنسبة  رئيس قسمالعينة تمثلت في )

ثم فئة    (،4وبتكرار )  %13.3ثم فئة المركز الوظيفي )مدير تنفيذي( بنسبة  (،  9وبتكرار بلغ )  %30بنسبة  
%3.3خدمة عملاء( بنسبة  )(، وأخيراً فئة المركز الوظيفي  3وبتكرار )  %10المركز الوظيفي )محاسب( بنسبة  

( مدير اداي)  المركز الوظيفيوتشير هذه النتائج إلى أن أغلب أفراد عينة البحث هم من ذوي  (،  1وبتكرار )
 .وهذا يدل على استهداف الموظفين الأكثر خبرة
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مدير‌تنفيذي مدير‌اداري رئيس‌قسم خدمة‌عملاء‌ محاسب
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 متغير المؤهل العلمي:  -

( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير المؤهل العلمي 6جدول رقم )  

المئوية النسبة  التكرار المؤهل العلمي   
 %‌3.3 1 دبلوم متوسط 

 %‌70 21 بكالوريوس 

 %‌20 6 ماجستير 

 %‌6.7 2 دكتوراه 

 %‌100 30 الإجمالي

( يوضح التكرار والنسبة المئوية لمتغير المؤهل العلمي 4شكل رقم )  

( أن غالبية أفراد العينة من فئة المؤهل العلمي )بكالوريوس( 4( والشكل رقم )6يتبين من الجدول رقم )      
)   %70بنسبة   بلغ  )21وبتكرار  المؤهل  فئة  ثم  بنسبة  ماجستير(،   )20%  ( بلغ  المؤهل   (،6وبتكرار  فئة  ثم 

 (،1وبتكرار بلغ )  %3.3  ( بنسبةدبلوم متوسطفئة المؤهل )  واخيراً (،  2وبتكرار بلغ )  %6.7( بنسبة  دكتوراه )
 هذه النتائج إلى أن أغلب عينة البحث هم من ذوي المؤهلات الجامعية.   تشير
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 التخصص العلمي   -

التخصص العلمي( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 7جدول رقم )  

 النسبة  التكرار التخصص العلمي
 %‌50 15محاسبة 

 %‌23.3 7إدارة أعمال

%‌13.3 4 اقتصاد 

 %‌13.3 4ومصرفية علوم مالية 

 % 100 30 الإجمالي

التخصص العلمي( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 4شكل رقم )  

لأفراد العينة، وجد أن أغلب  التخصص العلمي ( الخاص بمتغير 5(، والشكل ) 7رقم )الجدول يتبين من       
(  إدارة اعمال)يليه فئة التخصص  (،  15وبتكرار بلغ )  %50( بنسبة  محاسبة)من فئة التخصص العلميالعينة  
)  %23.3  بنسبة بلغ  التخصص  (،  7وبتكرار  فئاتين  بنسبة)واخيراً  مالية ومصرفية(   %13.3اقتصاد، علوم 

التخصص العلمي  عينة البحث هم من ذوي  وبتكرار  وتشير هذه النتائج إلى أن أغلب أفراد    (4وبتكرار بلغ )
 .العمل بنكي)محاسبة( وهذا لان 
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سنوات الخبرة: عدد  -
سنوات الخبرةعدد ( يبين التكرار والنسبة المئوية لمتغير 8جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة 
 %6.7 2سنوات  3 نأقل م

 %16.7 5سنوات  15 - 10من 

 %76.7 23سنة  15أكثر من 

 %100 30 الإجمالي

سنوات الخبرة عدد التكرار والنسبة المئوية لمتغير( يوضح 6شكل رقم )  

أكثر من  ( أن غالبية أفراد العينة هم من فئة سنوات الخبرة )6( والشكل رقم )8يتبين من الجدول رقم )         
%16.7  ةبنسب  (سنوات   15  -  10من  ثم فئة سنوات الخبرة )(،  23وبتكرار بلغ )  %76.7  ( بنسبةسنة  15

(، وتشير هذه النتائج  2وبتكرار ) %6.7( بنسبة سنوات  3أقل من ، وأخيراً فئة سنوات الخبرة )(5وبتكرار بلغ )
 .العالية جداً في مجال العملإلى أن أغلب أفراد عينة البحث هم من ذوي الخبرة 

6.70%

16.70%

76.70%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

سنوات3أقل‌من‌

سنوات15-10من‌

سنة15أكثر‌من‌
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المتعلقة بإجابة أسئلة الاستبيان : عرض النتائج ثانيا  

:معالجة التضخمفي   السياسة النقدية  دور الأول: المحور -1

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات آراء العينة 9الجدول رقم )

لفقرات المحور الأول 

رقم  

 الفقرة 
 المتوسط الترتيب  الفــــــقرات

الانحراف 

 المعياري 

درجة 

 الموافقة

التقدير  

 اللفظي 

1 
ــو‌ ــخّم‌هـ ــايا‌التضـ ــة‌قضـ ــاس‌معالجـ أسـ

‌عمل‌السياسة‌النقديّة
1 

4.50 0.572 
 عالي 90%

 عالي  %84.6 0.568 4.23 2الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌تعد‌تضخم 2

 مرتفع  %77.4 0.730 3.87 8السياسة‌النقدية‌تتحكم‌بسعر‌الفائدة 3

4 
ــة ــة‌النقديـ ــاس‌السياسـ ــبط‌‌الاسـ ــي‌ضـ فـ

‌التضخم
4 

4.17 0.531 
83.4% 

 مرتفع 

5 
ــرض‌ ــديل‌لعـ ــي‌تعـ ــة‌هـ ــة‌النقديـ السياسـ

‌النقود
5 

4.13 0.434 
82.6% 

 مرتفع 

6 
ــى‌ ــة‌علـ ــة‌الحاليـ ــة‌النقديـ ــل‌السياسـ تعمـ

‌خفض‌معدل‌التضخم
7 

3.87 0.730 
 مرتفع 77.4%

7 
يمكـــن‌الـــتحكم‌بالتضــــخم‌مـــن‌خــــلال‌

‌التقليل‌من‌عرض‌النقود
6 

3.97 0.615 
 مرتفع 79.4%

8 
زيـــادة‌فـــي‌عـــرض‌النقـــود‌يـــؤدي‌الـــى‌

‌زيادة‌في‌التضخم
3 

4.20 0.761 
 عالي 84%

9 
ــي‌ ــاتج‌المحل ــتقرار‌الن ــي‌اس ــاهمة‌ف المس

‌الإجمالي
9 

3.70 0.702 
 مرتفع 74%

متوسط المحور الأول
4.07 0.291 81.4% 

 مرتفع 
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لفقرات المحور الأول لتقديرات آراء العينة نسبة الموافقة ( 6رقم ) شكل   

؛  المحور الأول( على جميع فقرات  مرتفع)بتقدير‌لفظي‌‌‌أفراد العينة وافقت ( أن 9يوضح الجدول رقم )
المحور وبتحليل كل فقرة من فقرات    (،%81.4والنسبة المئوية )  (،4.07وبلغ متوسط الاستجابة للفقرات على )

 تنازلياً كما يلي:وفقاً لأعلى قيم للمتوسط الحسابي، عند تساوي قيم المتوسط للفقرات، مرتبة ترتيباً  الأول 

( حصلت  معالجة‌قضايا‌التضخم‌هو‌أساس‌عمل‌السياسة‌النقدية)( والتي تنص على  1أن الفقرة )  -
 عالي( )(، وبتقدير لفظي 4.50الاول( بمتوسط حسابي ) )الترتيب على 

( )الثاني  الترتيب ( حصلت على  الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌تعد‌تضخم)( والتي تنص على  2أن الفقرة )  -
 (، وبتقدير لفظي )عالي(. 4.23) حسابي بمتوسط 

حصلت   (زيادة‌في‌عرض‌النقود‌يؤدي‌الى‌زيادة‌في‌التضخم)( والتي تنص على  8أن الفقرة ) -
 ، وبتقدير لفظي )عالي(. (4.20بمتوسط حسابي )  (الثالث الترتيب)على 

-  ( الفقرة  على  4أن  تنص  والتي  النقدية)(  ضبط‌‌‌‌الاساس‌‌السياسة‌ على حصل  (التضخمفي‌ ت 
 ، وبتقدير لفظي )مرتفع(.(4.17بمتوسط حسابي )  (الرابعالترتيب)

-  ( الفقرة  على  5أن  تنص  والتي  لعرض‌‌)(  تعديل‌ هي‌ النقدية‌ على   (النقودالسياسة‌ حصلت 
 ، وبتقدير لفظي )مرتفع(. (4.13بمتوسط حسابي )  (الخامسالترتيب)

حصلت   (خلال‌التقليل‌من‌عرض‌النقوديمكن‌التحكم‌بالتضخم‌من‌‌)( والتي تنص على  7أن الفقرة ) -
 ، وبتقدير لفظي )مرتفع(. (3.97بمتوسط حسابي ) (السادسالترتيب)على 

90%
84.60%

77.40%
83.40% 82.60%

77.40% 79.40%
84%

74%

81.40%

1 2 8 4 5 7 6 3 9 متوسط‌
المحور‌الأول
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الفقر  - رقم أن  وال3،  6)  تين  معدل)على    انتنص  لتان (  على‌خفض‌ الحالية‌ النقدية‌ السياسة‌ تعمل‌

الفائدة)(،  التضخم بسعر‌ تتحكم‌ النقدية‌ حصلتالسياسة‌ حسابي    (السابعالترتيب)على    ا(  بمتوسط 
 وبتقدير لفظي )مرتفع(.  (.3.87)

- ( الفقرة  على  9أن  تنص  والتي  المحلي‌‌)(  الناتج‌ استقرار‌ في‌ على   (الإجماليالمساهمة‌ حصلت 
 ، وبتقدير لفظي )مرتفع(.(3.70بمتوسط حسابي ) (الثامنالترتيب)

 تشتت   عدم وجود   من الواحد الصحيح، مما يشير إلى  المحور الأول أقل الانحراف المعياري لمتوسط فقرات   -
 المبحوث.   من قبل

وبتقدير (  0.291( وبانحراف معياري )4.07نجد أنه بلغ ) فقرات المحور الأول  وبالنظر إلى متوسط  
معالجة  و   السياسة النقدية  بين  إحصائية  دلالة   ذات  علاقةتبين أن هناك  وعلى ضوء ما سبق  ،  (مرتفعلفظي )
 . التضخم
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القضاء على التضخم وتحقيق المرونة في الأسعار والأجور   المحور الثاني: -2

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات آراء العينة 10الجدول رقم )

لفقرات المحور الثاني 

رقم 

 الفقرة 
 المتوسط  الترتيب  الفــــــقرات 

الانحراف  

 المعياري

درجة 

 الموافقة 

التقدير  

 اللفظي 

1 
ــى‌ ــؤدي‌الـ ــدمات‌يـ ــلع‌والخـ ــاع‌السـ ارتفـ

‌زيادة‌التضخم
4 

4.43 0.568 
 عالي88.6%

2 
ــى‌ ــريبة‌علــ ــوأ‌ضــ ــو‌أســ ــخم‌هــ التضــ

‌الإطلاق
2 

4.47 0.571 
89.4% 

 عالي

3 
زيــــادة‌التضــــخم‌يــــؤدي‌الــــى‌ارتفــــاع‌

‌الأسعار‌والأجور
5 

4.40 0.498 
88% 

 عالي

4 

الزيــادة‌فــي‌ســعر‌الخصــم‌إلــى‌تــؤدي‌
ــه‌ ــذي‌تقدمـ ــراض‌الـ ــغ‌الإقـ ــض‌مبلـ خفـ

‌البنوك

8 

4.27 0.640 

85.4% 

 عالي

5 
ــعار‌ ــاع‌أسـ ــع‌ارتفـ ــواطن‌مـ ــف‌المـ يتكيـ

‌الصرف‌
9 

4.20 0.664 
84% 

 عالي

6 
التضــــخم‌هــــو‌العلاقــــة‌بــــين‌مســــتوى‌

‌الأسعار‌وكمية‌النقود
3 

4.43 0.504 
88.6% 

 عالي

7 

الخارجيــة‌مــن‌النقــد‌نفــاذ‌الاحتياطيــات‌
ــادة‌أســعار‌الســلع‌ ــى‌زي ــود‌ال ــي‌يق الأجنب

‌الغذائية

7 

4.33 0.661 

86.6% 

 عالي

8 
تـــدهور‌قيمـــة‌العملـــة‌الوطنيـــة‌يرفـــع‌

‌معدل‌التضخم
1 

4.47 0.681 
89.4% 

 عالي

9 
تـــدهور‌قيمـــة‌العملـــة‌يضـــعف‌القـــوة‌

‌الشرائية‌للعملة‌الوطنية
6 

4.40 0.770 
88% 

 عالي

الثاني متوسط المحور   عالي 88.6% 0.568 4.43 
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لفقرات المحور الثاني لتقديرات آراء العينة نسبة الموافقة ( 7رقم ) شكل   

؛ المحور الثاني( على جميع فقرات  عالي) بتقدير‌لفظي‌‌( أن أفراد العينة وافقت  10يوضح الجدول رقم )
المحور وبتحليل كل فقرة من فقرات    (،%88.6والنسبة المئوية )  (،4.43وبلغ متوسط الاستجابة للفقرات على )

 وفقاً لأعلى قيم للمتوسط الحسابي، عند تساوي قيم المتوسط للفقرات، مرتبة ترتيباً تنازلياً كما يلي: الثاني 

(،  تدهور‌قيمة‌العملة‌الوطنية‌يرفع‌معدل‌التضخم)على    انتنص  لتان( وال2،  8)  تين رقمأن الفقر  -
(4.47بمتوسط حسابي )   (الأول)  الترتيب على    ا ( حصلتالتضخم‌هو‌أسوأ‌ضريبة‌على‌الإطلاق‌)

 .وبتقدير لفظي )عالي(
الفقر  - رقم أن  وال1،  6)  تين  الأسعار‌وكمية)على    انتنص  لتان (  بين‌مستوى‌ العلاقة‌ التضخم‌هو‌

بمتوسط    (الثاني)  الترتيب على    ا( حصلتارتفاع‌السلع‌والخدمات‌يؤدي‌الى‌زيادة‌التضخم)(،  النقود
 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.43حسابي ) 

(،  زيادة‌التضخم‌يؤدي‌الى‌ارتفاع‌الأسعار‌والأجور)على    انتنص  لتان( وال9،  3)  تين رقمأن الفقر  -
بمتوسط   (الثالث )  الترتيب على    ا( حصلتتدهور‌قيمة‌العملة‌يضعف‌القوة‌الشرائية‌للعملة‌الوطنية‌)

 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.40حسابي ) 
نفاذ‌الاحتياطيات‌الخارجية‌من‌النقد‌الأجنبي‌يقود‌الى‌زيادة)على  ص تن  تيوال (7)  الفقرة رقمأن  -

 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.33بمتوسط حسابي )   (الرابع) ( حصلت على الترتيب أسعار‌السلع‌الغذائية
تؤدي‌الزيادة‌في‌سعر‌الخصم‌إلى‌خفض‌مبلغ‌الإقراض)على    ص تن   تيوال  (4)  الفقرة رقمأن   -

 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.27بمتوسط حسابي )  (الخامس) ( حصلت على الترتيب الذي‌تقدمه‌البنوك

88.60%

89.40%

88%

85.40%

84%

88.60%

86.60%

89.40%

88%
88.60%

4 2 5 8 9 3 7 1 6 متوسط‌المحور
الأول
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المواطن‌مع‌ارتفاع‌أسعار‌الصرف)على    ص تن   تيوال  (5)  الفقرة رقمأن   - ( حصلت على يتكيف‌
 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.20بمتوسط حسابي )  (السادس) الترتيب 

 تشتت   عدم وجود   من الواحد الصحيح، مما يشير إلى  المحور الأول أقل الانحراف المعياري لمتوسط فقرات   -
 المبحوث.   من قبل

وبتقدير لفظي  (  0.783( وبانحراف معياري )3.26نجد أنه بلغ )فقرات المحور الثاني  وبالنظر إلى متوسط  
القضاء على التضخم وتحقيق  بين  إحصائية   دلالة   ذات  علاقة   هناك  تبين أن  وعلى ضوء ما سبق ،  (عالي)

. المرونة في الأسعار والأجور
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.العملة المحلية تحقيق استقرار المحور الثالث:  -3

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات آراء العينة 11الجدول رقم )  

 لفقرات المحور الثالث 

رقم 

 الفقرة 
 المتوسط  الترتيب  الفــــــقرات 

الانحراف  

 المعياري

درجة 

 الموافقة 

التقدير  

 اللفظي 

1 
ــرض‌ ــى‌عـ ــزي‌علـ ــك‌المركـ ــؤثر‌البنـ يـ

‌النقود‌وأسعار‌الفائدة
1 

4.57 0.568 
عالي91.4%

2 

‌تالتضـــخم‌النـــاتج‌عـــن‌وجـــود‌اخـــتلالا
فـــي‌هيكـــل‌الاقتصـــاد‌القـــومي‌يصـــعب‌

‌التغلب‌عليه‌في‌المدى‌القصير

2 

4.33 0.479 

 عالي86.6%

3 
ــة‌‌البنـــك‌المركـــزي عبـــارة‌عـــن‌مؤسسـ
‌تقوم‌بإدارة‌العملة

5 
4.17 0.699 

 مرتفع83.4%

4 
ــعار‌الصـــرف‌تحقـــق‌ الرقابـــة‌علـــى‌أسـ

‌استقرار‌العملة‌المحلية
4 

4.23 0.626 84.6% 
 عالي

5 

ــة‌ ــة‌لكافـ ــط‌دائمـ ــزي‌خطـ ــك‌المركـ للبنـ
ــتقرار‌ ــق‌اسـ ــادية‌تحقـ ــروف‌الاقتصـ الظـ

‌العملة‌المحلية

6 

4.10 0.607 82% 

 مرتفع

6 
ــوفر ــتقراا‌يـ ــةسـ ــة‌المحليـ ــة‌‌ر‌للعملـ بيئـ

‌استثمارية‌جذابة‌‌
3 

4.30 0.651 
 عالي86%

 عالي %85.6 0.406 4.28المحور الثالث متوسط 

لفقرات المحور الثالثلتقديرات آراء العينة نسبة الموافقة ( 8رقم ) شكل   

91.40%

86.60%

83.40%
84.60%

82%

86% 85.60%

1 2 5 4 6 3 ثمتوسط‌المحور‌الثال
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؛ المحور الثالث ( على جميع فقرات  عالي)  بتقدير لفظي( أن أفراد العينة وافقت  11يوضح الجدول رقم )
المحور وبتحليل كل فقرة من فقرات    (،%85.6والنسبة المئوية )  (،4.28وبلغ متوسط الاستجابة للفقرات على )

 وفقاً لأعلى قيم للمتوسط الحسابي، عند تساوي قيم المتوسط للفقرات، مرتبة ترتيباً تنازلياً كما يلي: الثالث 

( حصلت يؤثر‌البنك‌المركزي‌على‌عرض‌النقود‌وأسعار‌الفائدة)( والتي تنص على  1أن الفقرة ) -
 .وبتقدير لفظي )عالي( (4.57الاول( بمتوسط حسابي ) )الترتيب على 

في‌هيكل‌الاقتصاد‌القومي‌‌ت‌التضخم‌الناتج‌عن‌وجود‌اختلالا)( والتي تنص على  2أن الفقرة ) -

(4.33الثاني( بمتوسط حسابي ) )الترتيب  ( حصلت على  يصعب‌التغلب‌عليه‌في‌المدى‌القصير
 .لفظي )عالي( روبتقدي

( حصلت على بيئة‌استثمارية‌جذابة‌‌ر‌للعملة‌المحليةستقراا‌‌يوفر)( والتي تنص على  6أن الفقرة )  -
 . وبتقدير لفظي )عالي( (4.30( بمتوسط حسابي ) الثالث )الترتيب 

- ( الفقرة  على  4أن  تنص  والتي  المحلية)(  العملة‌ استقرار‌ تحقق‌ الصرف‌ أسعار‌ على‌ (  الرقابة‌
 .)مرتفع(وبتقدير لفظي  (4.23( بمتوسط حسابي ) الرابع )الترتيب حصلت على 

( حصلت عبارة‌عن‌مؤسسة‌تقوم‌بإدارة‌العملة‌‌البنك‌المركزي)( والتي تنص على  3أن الفقرة )  -
 . وبتقدير لفظي )مرتفع( (4.17( بمتوسط حسابي )الخامس)الترتيب على 

للبنك‌المركزي‌خطط‌دائمة‌لكافة‌الظروف‌الاقتصادية‌تحقق)( والتي تنص على  5أن الفقرة )  -

المحليةاستقرار‌‌ على  العملة‌ )السادس)الترتيب  ( حصلت  حسابي  بمتوسط  لفظي    (4.10(  وبتقدير 
 .)مرتفع(

 تشتت عدم وجود    من الواحد الصحيح، مما يشير إلىالمحور الثالث اقل  الانحراف المعياري لمتوسط فقرات   -
 .  المبحوث  من قبل

وبتقدير  (  0.406حراف معياري )( وبان 4.28نجد أنه بلغ ) فقرات المحور الثالث  وبالنظر إلى متوسط  
( ما  ،  (عاليلفظي  أنه  وعلى ضوء  النقدية و بين  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  تبين  تحقيق  السياسة 

 استقرار العملة المحلية 



68 

ا : عرض النتائج الإجمالية محاور الدراسة: الثث

لتقديرات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 21الجدول رقم )  

الدراسة بشكل عام أفراد العينة لمحاور   

 الترتيب  المحاور م
 المتوسط

 الحسابي

الانحراف  

 المعياري

درجة  

 الموافقة 

التقدير  

 اللفظي

فـــــي‌‌السياســـــة‌النقديـــــة‌دور 1
‌معالجة‌التضخم

3 4.07 0.291 81.4% 
 مرتفع

ــخم‌ 2 ــى‌التضــــ ــاء‌علــــ القضــــ
وتحقيــق‌المرونــة‌فــي‌الأســعار‌

 والأجور

1 
4.38 0.363 

87.6% 
 عالي

تحقيــــــق‌اســــــتقرار‌العملــــــة‌ 3
‌المحلية

 عالي 85.6% 0.406 4.28 2

 عالي %84.8 0.229 4.24 المتوسط العام لجميع المحاور

السابق والمتعلق الجدول  النقدية في معالجة التضخم‌‌"  بــ  يتضح من  أن ،  "دور السياسة 
حيث    ،(عالي(، ودرجة قياس )0.229وانحراف معياري )(  4.24متوسط محاور الاستبانة ككل بلغ )

(  4.07بمتوسط حسابي )  الثالثة على المرتبة    في‌معالجة‌التضخم‌‌السياسة‌النقدية‌دور  المحور الأول:  حصل
( لفظي(  0.291وانحراف معياري  الثاني:  وحصل  ،  (مرتفع)  وتقدير  التضخم‌وتحقيقالمحور  القضاء‌على‌

وتقدير  (  0.363( وانحراف معياري ) 4.38بمتوسط حسابي )   الأولىعلى المرتبة    والأجورالمرونة‌في‌الأسعار‌‌
بمتوسط حسابي    الثانيةعلى المرتبة    تحقيق‌استقرار‌العملة‌المحليةالمحور الثالث:  وحصل  ،  (عالي)  لفظي

 .(عالي) وتقدير لفظي( 0.406( وانحراف معياري ) 4.28)
(  عاليعلى موافقة عينة الدراسة بدرجة قياس )بشكل عام    الدراسةمحاور  حصول    ات الباحثعزو  يو 

 .لسياسة النقدية في معالجة التضخملدور على أنه يوجد 
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 اختبار الفرضيات:: رابعا  

الأولى:   بالفرضية  المتعلقة  بين‌‌لا‌‌النتائج  احصائية‌ دلالة‌ ذات‌ النقدية‌توجد‌علاقة‌ ومعالجة‌‌‌‌السياسة‌

‌صحة‌الفرضية‌من‌خلال‌الجدول‌التالي:‌تم‌التحقق‌من‌التضخم‌

ومعالجة‌التضخم‌‌‌السياسة‌النقدية(‌يبين‌نتائج‌لاختبار‌13جدول‌)

المتوسط   الرقمالمحور

الحسابي

الفرق في  

المتوسط 

درجات  Tقيمة 

الحرية

مستوى  

الدلالة

معالجة‌‌تقوم‌ب‌‌لا‌‌السياسة‌النقدية‌

 التضخم‌

304.0704 0.5703710.734290.000

للفرضية‌الأولى‌موجبة‌ومستوى‌الدلالة‌اقل‌من‌مستوى‌‌‌‌Tإذا‌كان‌قيمة‌‌‌‌Tالجدول‌أعلاه‌يوضح‌نتائج‌اختبار‌‌

توجد‌علاقة‌ذات‌‌لا‌‌‌‌انه‌‌الفرضية‌الصفرية‌التي‌تنص‌على‌‌نرفض‌(‌وفقا ‌لقاعدة‌القرار‌فان‌‌a=0.05الثقة‌)‌

توجد‌علاقة‌‌ومعالجة‌التضخم‌وتم‌قبول‌الفرض‌البديل‌الذي‌ينص‌على‌انه‌‌‌‌السياسة‌النقديةدلالة‌احصائية‌بين‌‌

‌ومعالجة‌التضخم‌‌السياسة‌النقدية‌ذات‌دلالة‌احصائية‌بين‌

الأسعار‌‌‌‌بين‌القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌توجد‌علاقة‌‌لا‌‌النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:  

‌تم‌التحقق‌من‌صحة‌الفرضية‌من‌خلال‌الجدول‌التالي:‌‌‌والأجور

 القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور‌(‌يبين‌نتائج‌لاختبار‌14جدول‌)

المتوسط   الرقمالمحور

 الحسابي

الفرق في  

 المتوسط 

درجات  Tقيمة 

الحرية

مستوى  

الدلالة

ق‌‌حق‌لا‌يالقضاء‌على‌التضخم‌‌

المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور

304.3778 0.877813.252290.000

موجبة‌ومستوى‌الدلالة‌اقل‌من‌‌‌الثانية‌للفرضية‌‌Tإذا‌كان‌قيمة‌‌‌Tالجدول‌أعلاه‌يوضح‌نتائج‌اختبار‌‌

توجد‌‌لا‌‌‌‌انه‌‌الفرضية‌الصفرية‌التي‌تنص‌على‌‌نرفض‌(‌وفقا ‌لقاعدة‌القرار‌فان‌a=0.05مستوى‌الثقة‌)
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بين‌القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور‌وتم‌قبول‌الفرض‌البديل‌الذي‌ينص‌‌علاقة‌‌

‌بين‌القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌والأجور.‌توجد‌علاقة‌‌على‌انه‌

تحقيق‌استقرار‌دون‌تضخم‌ورفع‌قيمة‌الريال‌‌‌‌لاقة‌بينع‌لا‌توجد‌النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 

‌تم‌التحقق‌من‌صحة‌الفرضية‌من‌خلال‌الجدول‌التالي:‌‌العملة‌الاجنبية‌‌مزادات‌و‌لبنك‌المركزي‌‌اليمني‌

‌‌لبنك‌المركزي‌‌تحقيق‌استقرار‌دون‌تضخم‌ورفع‌قيمة‌الريال‌اليمني(‌يبين‌نتائج‌لاختبار‌‌15جدول‌)

‌.‌‌العملة‌الاجنبية‌‌مزادات‌و

المتوسط   الرقمالمحور

الحسابي

الفرق في  

المتوسط 

درجات  Tقيمة 

الحرية

مستوى  

الدلالة

تحقيق‌استقرار‌دون‌‌لا‌يمكن‌

تضخم‌ورفع‌قيمة‌الريال‌اليمني

العملة‌‌‌مزادات‌و‌‌لبنك‌المركزي

 الاجنبية‌

304.2833 0.783310.561290.000

موجبة‌ومستوى‌الدلالة‌اقل‌من‌‌‌الثالثةللفرضية‌‌Tإذا‌كان‌قيمة‌‌‌Tالجدول‌أعلاه‌يوضح‌نتائج‌اختبار‌‌

‌‌لا‌توجد‌‌‌انه‌‌الفرضية‌الصفرية‌التي‌تنص‌على‌‌نرفض‌(‌وفقا ‌لقاعدة‌القرار‌فان‌a=0.05مستوى‌الثقة‌)

وتم‌‌‌‌العملة‌الاجنبية‌مزادات‌و‌‌المركزيلبنك‌‌تحقيق‌استقرار‌دون‌تضخم‌ورفع‌قيمة‌الريال‌اليمني‌‌علاقة‌بين

تحقيق‌استقرار‌دون‌تضخم‌ورفع‌قيمة‌الريال‌‌‌‌علاقة‌بين‌قبول‌الفرض‌البديل‌الذي‌ينص‌على‌انه‌توجد‌

العملة‌الأجنبية.‌‌مزادات‌و‌لبنك‌المركزي‌‌اليمني‌
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 الكلية والدرجة وبعضها محاورال بينمعامل ارتباط بيرسون ( 16)رقم  جدول

 ــالمح م ـور ــــــ  
عدد  

 الفقرات  
معامل بيرسون 

1 
 **90.830في‌معالجة‌التضخم‌‌السياسة‌النقدية‌‌دور

القضاء‌على‌التضخم‌وتحقيق‌المرونة‌في‌الأسعار‌‌ 2
 والأجور‌

90.744** 

 **60.725تحقيق‌استقرار‌العملة‌المحلية3

 **240.795 الدرجة الكلية  

 ( .α <  ، 0100** عند مستوى دلالة ) 
( بحساب معامل ارتباط بيرسون لكل محور من محاور الاستبيان الثلاثة، والدرجة  16خلال الجدول رقم )من  

الكلية للاستبيان ككل بوصفه محكاً داخلياً، وقد دلت النتائج أن جميع محاور الاستبيان الثلاثة دالة عند مستوى  
وقوي، كما تشير النتائج إلى تحقق الصدق  ، ويتضح وجود ارتباط موجب  (  .α  <  ،0100)  الدلالة الإحصائية  

للاستبيان، وبالتالي تطبيقه بكفاءة على عينة الدراسة . 
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النتائج والتوصيات 

دور  معالجة اشكالية البحث التي تدور حولحاول الباحثات ذا الموضوع من خلال دراستنا له
 بعض الإطار النظري والدراسات السابقة إلى   خلال من ، فقد تم التوصل السياسة النقدية في معالجة التضخم

 - يلي:  فيما  تلخيصها يمكن التي نتائجال

 أولاً: النتائج 

 .على الاطلاق اقتصادية أسوأ ضريبة بنك المركزي في ال يصنف التضخم .1
 .العلاقة بين مستوى الأسعار وكمية النقود نه با التضخم  كزي يصنف البنك المر  .2
 . النقدية تعتبر تضخميتعبر البنك المركزي ان الزيادة في  .3
.تدهور قيمة العملةسبب ب ضعيفةالالقيمة الشرائية للريال اليمني  رفعلالبنك المركزي  يسعى .4
 .تقوم بإدارة العملةتي الرئيسية المؤسسة العبارة عن  البنك المركزي أن  .5

للبيانات التي شملها البحث فيما  ج بناءً على نتائج التحليل الاحصائي نتائص البحث إلى عدد من اللخو 
 يلي أهم تلك الاستنتاجات: 

،  السياسة النقدية ومعالجة التضخم  هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين  هأن  :الأول  المحوروافقت العينة في   .6
 وبتقدير لفظي )مرتفع(.( 0.291( وبانحراف معياري )4.07)  بمتوسط حسابي

 النقدية هو معالجة قضايا التضخم. الهدف الرئيسي للسياسة  أن  -
 أن السياسة النقدية الحالية تعمل على خفض معدل التضخم.  -
المتدهور  أن   - الاقتصادي  نفاذ   الذيالوضع  نتيجة  هو  الغذائية  السلع  أسعار  في  والزيادة  اليمن  تعيشه 

 . الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي
القضاء على التضخم وتحقيق المرونة  أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  :  الثانيالمحور  وافقت العينة في   .7

 (. عاليلفظي )وبتقدير ( 0.568معياري ) ( وبانحراف 4.43) ، بمتوسط حسابي في الأسعار والأجور
 وجود رقابة وضبط على سعر العملة المحلية والحد منه تدورها يقلل معدل التضخم.أن  -
 ارتفاع نسبة التضخم دون اتخاذ أي إجراءات للحد منه ينتج عنه ارتفاع للأسعار والأجور. أن -
 . ل‌لجنة‌التدقيقإعلام‌الهيئة‌العمومية‌عن‌كيفية‌تشكيبمجلس‌الإدارة‌يلتزم‌‌أن‌ -
في   .8 العينة  الثالث:  وافقت  المحليةالمحور  العملة  استقرار  حسابي  تحقيق  بمتوسط  وبانحراف  4.28)،   )

 (.عاليلفظي )وبتقدير ( 0.406معياري )
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 التضخم عندما يصل للهيكل الاقتصادي القومي يصعب التغلب عليه في المدى القصير. أن  -
 .لبسط إجراءات العميالمعدات الحديثة  و زة هجلأاو ى التقنيات لع  نيلتدريب العام أن -
 الرقابة على أسعار الصرف تحقق استقرار العملة المحلية. أن  -
الظروف  - لكافة  الخطط  يضع  من  وهو  الفائدة  وأسعار  النقود  عرض  في  المؤثر  يعتبر  المركزي  البنك 

 الاقتصادية التي تحقق استقرار الريال.

 ً  التوصيات : ثانيا
 بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، توصي الدراسة بالآتي:

 أهمية اتباع السياسة النقدية لأنها تعتبر أساس ضبط التضخم والحد منه.  -
.يمكن الحد من التضخم من خلال تقليل عرض النقود والعكس صحيح فكلما زاد عرض النقود زاد التضخم -
لع والخدمات يجب اولًا التعرف على مسببات التضخم والقضاء عليه  للتخلص من الارتفاع الدائم في الس -

 لأنه سبب هذا الارتفاع. 
 على المواطنين الحد من التساهل وتقبل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة دون أتأثر اجراء واضح.  -
 للنهوض بمستوى الاستثمار يجب اولًا استقرار العملة المحلية.  -
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الملاحق 

الجمهورية اليمنية  

 العلمي والبحثوزارة التعليم العالي 

 جامعة المستقبل

 والمالية العلوم الإداريةكلية 

قسم العلوم المالية والمصرفية 

المحترمة/المحترم‌‌الاخت/الاخ‌‌‌‌‌‌‌

تحية‌طيبة‌وبعد..‌

‌دور‌السياسة‌بعنوان‌"هذا‌الاستبيان‌‌‌بين‌ايديكم‌ات‌خالص‌تحياتهم‌ويضعونلباحث‌ا‌يهديكم

الحصول‌على‌البيانات‌‌‌فأعد‌بهدوالذي‌"‌‌النقدية‌في‌معالجة‌التضخم‌)في‌الاقتصاد‌اليمني(

‌المتعلقة‌بالجانب‌الميداني‌لاستكمال‌متطلبات‌البحث.

دور‌السياسة‌وقد‌صمم‌هذا‌الاستبيان‌بغرض‌الحصول‌على‌معلومات‌كافية‌للتعرف‌على‌

‌النقدية‌في‌معالجة‌التضخم‌

وذلك‌من‌خلال‌‌‌‌تحقيق‌استقرار‌في‌الأجور‌والاسعار‌واستقرار‌قيمة‌الريال‌اليمنيف‌دوبه

تعاونكم‌في‌‌‌‌اتالدراسة‌يأمل‌الباحث‌‌ولأهمية‌‌سئلة‌الاستبيان.أجاباتكم‌على‌إة‌وتحليل‌دراس

الاجابة‌على‌اسئلة‌الاستبيان‌بموضوعية‌وحيادية‌مع‌توخي‌الدقة‌حيث‌ان‌مساهمتكم‌في‌تقديم‌‌

‌الاجابة‌على‌جميع‌الاسئلة‌هو‌اساس‌لنجاح‌البحث‌والوصول‌الى‌النتائج‌المفيدة.

كد‌ان‌البيانات‌‌ؤ‌نتخدم‌لأغراض‌البحث‌العلمي‌فقط.‌و‌مع‌التاكد‌من‌ان‌هذه‌البيانات‌سوف‌تس

‌تقدمونها‌ستحاط‌بالسرية‌التامة.‌سي‌الت‌

تمنى تعاونكم والاجابة عن الموضوع بعناية والاهتمام الكامل نو

حسن تعاونكم سلفاً   ينشاكر

الشكر والتقدير  وخالص

)استمارة‌استبيان(‌
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(على‌الاجابة‌المناسبة‌فيالرجاء‌الاجابة‌عن‌الاسئلة‌الاتية‌بوضع‌علامة)-القسم‌الاول:

‌ذكر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنثى‌‌‌‌‌‌-الجنس:-1

‌40الى‌‌‌31سنة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌‌30أقل‌من‌-العمر:-2

‌‌50أكثر‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌50الى‌‌41من‌

المركز‌الوظيفي‌-3

‌مدير‌تنفيذي‌

مدير‌اداري

‌رئيس‌قسم

‌خدمة‌عملاء‌

 محاسب‌

أذكرها..........‌اخرى‌

دكتوراه‌‌دبلوم‌متوسط‌‌‌‌‌بكالوريوس‌‌‌‌‌ماجيستر‌‌‌‌‌-المؤهل‌العلمي:-4

محاسبة‌‌‌‌ادارة‌أعمال‌‌‌‌اقتصاد‌‌‌‌‌علوم‌مالية‌ومصرفية‌-‌التخصص‌العلمي:-5

سنوات‌‌‌‌‌3أقل‌من‌‌‌-عدد‌سنوات‌الخبرة‌في‌الشركة:-6

‌سنوات‌‌‌‌5-3من‌

‌سنوات‌10-5من‌

سنة‌‌‌‌‌‌15-‌10من‌

‌سنة‌‌15أكثر‌من‌
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.معالجة التضخمفي   السياسة النقدية  الأول: دور‌المحور

غير‌‌
موافق‌‌
بشدة

غير‌‌
موافق‌

محايد‌ موافق‌‌ موافق‌
 بشدة

البيان

معالجة‌قضايا‌التضخّم‌هو‌‌‌-1
‌أساس‌عمل‌السياسة‌النقديّة‌

الزيادة‌في‌كمية‌النقود‌تعد‌‌‌-2
 تضخم.‌

السياسة‌النقدية‌تتحكم‌بسعر‌‌‌-3
 الفائدة.‌

في‌‌‌الاساس‌السياسة‌النقدية‌-4
‌.‌التضخمضبط‌

السياسة‌النقدية‌هي‌تعديل‌‌‌-5
 .‌النقودلعرض‌

تعمل‌السياسة‌النقدية‌الحالية‌‌-6
‌على‌خفض‌معدل‌التضخم.‌

يمكن‌التحكم‌بالتضخم‌من‌‌‌-7
خلال‌التقليل‌من‌عرض‌النقود.

زيادة‌في‌عرض‌النقود‌يؤدي‌‌‌-8
‌الى‌زيادة‌في‌التضخم.

المساهمة‌في‌استقرار‌الناتج‌‌-9
‌.‌الإجماليالمحلي‌
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 . القضاء على التضخم وتحقيق المرونة في الأسعار والأجور  -المحور الثاني: 

 

غير‌‌
موافق‌‌
 بشدة

غير‌‌
 موافق‌

موافق‌‌ موافق‌ محايد‌
 بشدة

 البيان

السلع‌والخدمات‌ارتفاع‌‌-1     
 يؤدي‌الى‌زيادة‌التضخم.

التضخم‌هو‌أسوأ‌ضريبة‌‌‌-2     
 .‌‌على‌الإطلاق

زيادة‌التضخم‌يؤدي‌الى‌‌-3     .
 ارتفاع‌الأسعار‌والأجور.

تؤدي‌الزيادة‌في‌سعر‌‌-4     
الخصم‌إلى‌خفض‌مبلغ‌

 .‌الإقراض‌الذي‌تقدمه‌البنوك

يتكيف‌المواطن‌مع‌‌‌-5     
‌ارتفاع‌أسعار‌الصرف‌

التضخم‌هو‌العلاقة‌بين‌‌‌-6     
مستوى‌الأسعار‌وكمية‌‌

‌النقود.

نفاذ‌الاحتياطيات‌‌‌-7     
الخارجية‌من‌النقد‌الأجنبي‌‌
يقود‌الى‌زيادة‌أسعار‌السلع‌‌

‌الغذائية.‌

تدهور‌قيمة‌العملة‌‌‌-8     
‌الوطنية‌يرفع‌معدل‌التضخم‌

تدهور‌قيمة‌العملة‌‌‌-9     
يضعف‌القوة‌الشرائية‌للعملة‌‌

‌الوطنية‌

‌
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 . العملة المحلية  تحقيق استقرار  - :الثالث المحور

غير‌‌
موافق‌‌
 بشدة

غير‌‌
 موافق‌

موافق‌‌ موافق‌ محايد‌
 بشدة

 البيان

يؤثر‌البنك‌المركزي‌على‌عرض‌‌‌-1     
 .‌النقود‌وأسعار‌الفائدة

‌‌تاختلالاالتضخم‌الناتج‌عن‌وجود‌‌-2     
في‌هيكل‌الاقتصاد‌القومي‌يصعب‌‌

 التغلب‌عليه‌في‌المدى‌القصير.‌

عبارة‌عن‌مؤسسة‌‌‌البنك‌المركزي‌-3     
 تقوم‌بإدارة‌العملة

    ‌
 

الرقابة‌على‌أسعار‌الصرف‌تحقق‌‌‌-4
 استقرار‌العملة‌المحلية

    ‌ للبنك‌المركزي‌خطط‌دائمة‌لكافة‌‌‌-5
استقرار‌‌الظروف‌الاقتصادية‌تحقق‌

‌العملة‌المحلية‌

    ‌ بيئة‌‌‌ر‌للعملة‌المحليةستقراا‌يوفر‌-6
‌استثمارية‌جذابة‌‌

‌
 




